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لہي وسہلہم على قوله 
 
ضلہُ الہلہي غہلہّہي و ا  

 " من لم ِشنر الواس لم ِشنر الله"

 
سجاذ المشرف 

أ
هجكدم بجزِو الشنر والػرفان إلَ ال

 "الده جٍر سُ خمدي غبد المؤمن "
                 الذي لبو الإشراف غلَ ًذى المذهرة وغلَ ثكدِم الوطائح 
و الإرشادات الكّمة لوا لإهمال ًذا الػمو 

ِضا إلَ لجوة الموالشة غلَ لبٍلٌم ثسدِد 
أ
هما هجٍجي بالشنر ا

وثطدّح ًذا الػمو المجٍاضع 
هو الجكدِر بوإلَ هو من مٌد لوا الطرِق الػلم والمػرفة هجكدم لنم 

ساثذة هلّة الدكٍق والػلٍم السّاسّة 
أ
و الإخجرام  والػرفان ا

غمال و
أ
خص  لسم لاهٍن ال

أ
بال

وإلَ هو من دغموا لإثمام ًذا الػمو  ولٍ بنلمة ثشجّع 

 

 
 لنم جزِو الشنر                                                                                                                       

 
 

 

 



 

 
ولَإلَ لدوثُ 

أ
غطاهُ ول ِزال ال  فُ الدّاة إلَ من غلموُ الطمٍد، إلَ من اأ

سُ غالّا  رفع راأ خمو، بيافجخارِػطُ بلا خدود، إلَ من اأ               إلَ من اأ
سمي   بنو غز     اأ
بُ الغالُ"
أ
"ا  

 خفظي الله  ورغاى
       إلَ بلسم الدّاة وهٍر دربُ، إلَ دِار الدب و الدوان، إلَ من ثػبت وربت

 و سٌرت غلَ راخجُ وإرضائُ
مُ الدبّبة"
أ
" ا

طال الله فُ غمرك  اأ
سُ  خفظنما الله ورغاهما لُ  إلّنما ِا ثاج فٍق راأ

رِد، إلَ من لي مناهة  ن وضلت إلَ ما اأ إلَ من ساهدهُ وولف بجاهبُ، إلَ اأ
 خاضة فُ للبُ بػد والداي

ن ثبكَ دائما مػُ وسودا لُ ِا فخري وغزثُ 
أ
لدم لم شنري و امجواهُ با "م"اأ  

ولاثُ، إلَ من ِدملٍن فُ غٍّهٌم ذهرِات      إلَ من ساهدوهُ فُ جمّع اأ
خٍاثُ طفٍلجُ وشبابُ، 

أ
وهو فرد ضغّر فُ غائلجُإخٍاهُ وا  

بوة غمجُ الغالّة  "إِمان" إلَ روح اأ  
وفّاء  إلَ الذِن هاهٍ ول ِزالٍ غلَ غٌد الطدالة  اأ

(غائلجُ الثاهّة )إلّنم ِا ملح الدّاة   
لماسة للبُ ضدِكجُ  روع الواس إلّنُ ِا اأ خن و اأ إلّنُ ِا مطدر ثكجُ ولدوثُ ِا اأ

  وداد لٍضّفو هٍر دربُ
دامنُ  سودا لُ  خفظم الله و اأ

ساثذثُ النرام الذِن رافكٍهُ طٍال مسّرثُ الػلمّة  إلَ جمّع اأ
ًدي ًذا الػمو المجٍاضع  إلّنم جمّػا اأ

                                                فطّمة
 



 

 
ضلاة ال و هبسم الله و الدمد الله الذي وفكوا فُ الٍضٍل  إلَ ما هوا هطو لٍل
شرف المرسلّن مدمد ضلَ الله غلّي وسلم  والسلام غلَ اأ

ًدي ثمرة جٌدي إلَ  رمز الجضدّة  والػطاء و   إلَ من ضدت ول زالت إخلاصاأ
خلالا  دبا واأ       ثضدنُ من اجلُ إلَ من ثػبت  وشكّت وسكجوُ من غرلٌا  اأ

 إلَ موبع  الدوان هلي
ا  طال الله فُ غمرً

أ
مُ الدبّبة ا

أ
ا

جو  غلَ ولدوثُ  وموبر ًداِجُ من غملوُ مػوَ الن فاح من اأ
أ
إلَ المثو ال

 الٍضٍل إلَ سر وجٍدي و لٍثُ فُ ًذى الدّاة
بُ الغالُ خفظي  الله لوا 

أ
ا

غزاء  
أ
خٍاثُ ال مّرة وغائشة"إلَ من لسمٍ مػُ خلاوة الدّاة ومرارثٌا اأ

أ
رغاًما  "ا

ما الدراسُ، وإلَ هو من ِدمو لكب لٍضّف ضغّرا  الله ووفكٌما فُ مشٍارً
خص 

أ
              ،مدرسة المػالّن بطرِاوهبّرا، إلَ هو من غلموُ خرفا وبال

إلَ هو من جمػٌن الكدر بُ ول ِزلن ساهدات مػُ فُ السراء و الضراء ضدِكاثُ 
خص إلَ خبّبجُ الغالّة  وثٍام روخُ 

أ
الجُ سٌرت مػُ  "فطّمة بٍلػراس"وبال
رى بٌما وفكٌا الله إفُ     هجاز ًذا الػمو الثوائُ و الجُ هاهت بمثابة غّوّا الجُ اأ

ساثذة وغمال وطلبة هلّة الدكٍق،  فُ خّاثٌا وسدد خطاًا وإلَ هو اأ
 

 هو من ذهرى للبُ وهسّي للمُإلَ 
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    الصناعي الهائل الذي یشهده العالم، أحدث ثورة كبیرة إن التطور التكنولوجي و      

إلى     مما أدى  ،الصناعياة خاصة في المجال الاقتصادي و في مختلف المجالات الحی

الخدمات مجالات وإنتاج العدید من السلع و في شتى ال الابتكاراتالعدید من  ظهور

  .المستهلك المطلوبة ومستلزماتالمتنوعة التي تواكب العصرنة وتوفر حاجیات 

من أجل  سیاسة اقتصاد السوق الدولة الجزائریة تبنتولمواكبة التطورات الاقتصادیة، 

الأمر  لذلك كرّس المشرع بموجب أحكام ،ضمان انضمامها إلى المنظمة العالمیة للتجارة

بالقواعد العامة المطبقة على عملیات  والمتعلق 19/07/2003المؤرخ في  04- 03رقم 

الاقتصادي النشاط وعلى إثره تم تحریر  ،"مبدأ حریة الاستیراد"1استیراد البضائع وتصدیرها

بعدة مراحل، فقد من القیود التي كانت تعقبه، ولكن هذا لم یكن بصفة مباشرة بل مر 

ثم بعد ذلك  ،تحریر تجار الجملة للدخول إلى السوق واستیراد السلع الخارجیةببدأت الدولة 

عملیات التوجه نحو منحت الحریة المطلقة للخواص بممارسة كل النشاطات التجاریة و 

  .افتتاح والاستیراد لتلبیة حاجات المستهلك ورغباته

قد والتي  بدخول منتوجات وسلع جدیدة ومتنوعة إلى الأسواق الوطنیة،  حهذا ما سم     

عدم علمه سواء بنوعیة لأمواله وسلامته، بتمس و المستهلك  تهدد تحمل في طیاتها مخاطر

      هذا من جهة بینهماالقدرة على التمیز و للخبرة  اكتسابهوجودة هذه المنتوجات ولا 

المصنعین الذین والغش من طرف المنتجین و وقوعه ضحیة التدلیس  أخرىومن جهة 

  تهیسعوا إلى تحقیق الربح السریع على حساب المستهلك حتى ولو استلزم ذلك سلام

هذا ما فرض على  ه،یة الخادعة لهذه المنتوجات لجذبالدعابإضافة إلى أسالیب الإعلان و 

 03-09المشرع الجزائري سن قوانین خاصة بحمایة المستهلك، أبرزها إصدار قانون 

   2.وقمع الغش المتعلق بالحمایة المستهلك

  

                                                           

المطبقة على عملیات استیراد یتعلق بالقواعد العامة  2003یولیو سنة  19المؤرخ في  04-03الأمر رقم  -1

  .43، ع 2003یولیو سنة  20ج، المؤرخة في .ج.ر.، جالبضائع وتصدیرها

 ،15ج، ع .ج.ر.ج یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، 2009فیفري  25المؤرخ في  03-09القانون رقم  -2

، 15ج، ع .ج.ر.، ج2018جویلیة  10المؤرخ في  18/09، معدل ومتمم بالقانون 2009مارس  08المؤرخة في 

  .2018جویلیة  13المؤرخة في 
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  :أهمیة الدراسة -

في قیام معظم التشریعات بوضع آلیات وقواعد تضبط  تكمن أهمیة هذا الموضوع      

توفیر الحمایة الكافیة للمستهلك من مخاطر المنتوجات باعتباره الطرف الأساسي       

في العملیة الاستهلاكیة، والعامل الرئیسي لبقاء أي منشأة في السوق واستمرارها وكذلك 

تبرز أهمیة دراسة هذا  الطرف الضعیف والمتضرر من العملیة الاستهلاكیة، كما

الموضوع في كونه  كذلك  یمس حیاتنا الیومیة باعتبارنا مستهلكین بدرجة أولى ومعنیین 

بهذه الحمایة للعمل على نشر التوعیة والثقافة الاستهلاكیة بجمیع الطرق والوسائل التي 

  .من خلالها یتجنب المستهلك الوقوع في ضرر هذه المنتوجات

  :أهداف الدراسة -

تهدف دراستنا إلى تحلیل المنظومة التشریعیة التي تحمي المستهلك والوقوف          

، وكذلك رغبتنا الخاصة في معرفة مدى قدرة 03-09قانون ضمنعلى مدى تكریسها 

المشرع  على حمایة المستهلك الجزائري من خطر المنتوجات، ومن جهة أخرى مدى 

ى عاتق المتدخل، وتحدید القصور في كل من تطبیقه للالتزامات و القواعد الملقاة عل

  . القواعد العامة و الخاصة لحمایة المستهلك

  :مبررات اختیار موضوع الدراسة -

عدم تكریس  ،دفعتنا إلى اختیار موضوع الدراسة أهمها جملة من الأسبابهناك 

القوانین التي أصدرها المشرع للحمایة الكافیة للمستهلك، نظرا لما تعرض له من خروقات 

كعدم أمن وسلامة المنتوجات المعروضة للاستعمال، وكذلك الإحاطة بجمیع الجوانب 

والتطرق إلى أهم الالتزامات المقررة لحمایة  03-09الخاصة التي جاء بها قانون 

عملیة الاستهلاكیة وضعف مركزه القانوني، تفشي الرف الضعیف في المستهلك كونه الط

جریمة  الغش والخداع وغیرها من الجرائم الماسة بالمستهلك والتي تؤثر على رضاه بسبب 

   .جشع التجار

  :إشكالية الدراسة -

أدت عولمة النظام الاقتصادي إلى تحریر أكبر للتجارة الخارجیة وتنشیط المبادلات 

سمح  مما، فتح مجال التصدیر والاستیراد بین الدول ومن ثم .دول العالم بین مختلف
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خاصة في ظل انفتاح  بدخول منتوجات وسلع عدیدة ومتنوعة إلى الأسواق الجزائریة،

إلا أن هذه المنتوجات وبالرغم من ممیزاتها الكثیرة تبقى  الجزائر على الأسواق الخارجیة،

  تهدد صحة المستهلك وسلامته قد الأخطار التيغیر صحیة، وتتسبب في الكثیر من 

  :وعلیه یمكن صیاغة الإشكالیة التالیة

ما مدى كفایة الآلیات القانونیة التي أخذ بها المشرع لحمایة المستهلك من 

  ؟المنتوجات المستوردة 

      : للإجابة على هذه الإشكالیة یمكن طرح الأسئلة الفرعیة التالیةو 

 ؟بحمایة المستهلك من السلع المستوردة في القانون الجزائريما هو المقصود  -

ما هي الآلیات القانونیة التي كرسها المشرع الجزائري لحمایة المستهلك  من المنتوجات  -

  ؟ المستوردة

  :مناهج الدراسة -

محاولة الإجابة على الإشكالیة و ولمعالجة هذا الموضوع والإحاطة بجوانبه المتعددة       

یقوم على  جمع المعلومات والنصوص   المطروحة، اعتمدنا على المنهج التحلیلي الذي

القانونیة وتحلیلها لإعطاء أكثر دقة حول موضوع حمایة المستهلك ضمن قانون      

، وبعض النصوص الأخرى التي تتضمن أحكاما لها صلة بالموضوع وذلك 09-03

لمنهج الوصفي وذلك لوصف الظاهرة للوصول إلى تفسیر الحالة محل الدراسة، وا

المدروسة وتصورها كمیا عن طریق جمع المعلومات وتوضیحها وبیان كل الحالات 

  . المقررة للمسؤولیة الملقاة  على عاتق المتدخل المهني

  :محاور الدراسة -

التطرق إلى حاولنا من خلال الفصل الأول جاءت هذه الدراسة في فصلین كاملین، 

 یحتوي على مبحثین،الذي یمي لحمایة المستهلك من المنتوجات المستوردة، الإطار المفاه

مفهوم حمایة المستهلك من المنتوجات المستوردة في القانون ب الذي جاء الأولالمبحث 

قانون حمایة المستهلك وقمع  فتطرقنا إلى نطاق تطبیق المبحث الثانيأما الجزائري، 

الآلیات القانونیة لحمایة المستهلك من الفصل الثاني فتم تخصیصه لدراسة و ، الغش

     لحمایة المستهلك الوقائیةالإجراءات والآلیات  بحیث تناولنا فیه، المنتوجات المستورة
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لحمایة المستهلك من  الآلیات الردعیةو  في المبحث الأول، المنتوجات المستوردةمن 

  .حث الثانيفي المبالمنتوجات المستوردة 

  

  :صعوبات الدراسة -

یصاحب كل بحث أو عمل جملة من الصعوبات التي واجهناها في هذا المجال 

ا وما نتج عنه الوضع الحالي التي تمر به البلاد بسبب انتشار وباء كورونفي  والمتمثلة

  المراكز العلمیة، والمكتبات العمومیة، وعدم وجود مكتبات رقمیةمن غلق الجامعات و 

في الموضوع متخصصة التي تتكلم بصفة صعوبة الحصول على المراجع بالإضافة إلى 

  . الجزائري ثل في حمایة المستهلك في التشریعبحثنا المتم

 



 

 

  الفصل أ�ول

الإطار المفاهيمي لحمایة المس�ته� من المنتو�ات 

 المس�توردة
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 الفصل الأول

 الإطار المفاهیمي لحمایة المستهلك من المنتوجات المستوردة

 بعد عدول الجزائر  إلالم تظهر فكرة حمایة المستهلك من المنتوجات المستوردة       

السوق، وبذلك تحریر التجارة الخارجیة على النهج الاقتصاد الموجه وتبنیها لاقتصاد 

  .يدافتاح الاقتصلأنوانتشار سیاسة الإصلاح وا

   جعلها لا تحتاج  ما تاجیةلأنا القطاعاتفقد كانت الدولة في السابق تحتكر كل      

 ،  المدني انونالعامة، من الق وانینالق علىسن قوانین تمس هذا الجانب وكانت تعتمد  إلى

  .العقوبات انونقو التجاري، و 

المنتوجات  ىفي معاملاتهم التجاریة عل اعتمدواالسوق  إلىوبعد دخول الخواص      

ة لها مما جعل یلاالمستوردة أكثر من المنتوجات المحلیة بحجة النوعیة والجودة الع

    و وقوعهالمستهلك الجزائري عرضة لمخاطر هذه المنتوجات، لجهله بمزایاها من جهة 

سن قواعد  علىالعمل  إلىالتشریعات  مما دفع، أخرىمن جهة  یینالمهنفي تلاعب 

  .وسلامته وأمواله أمنه ىعل والحفاظحمایة المستهلك  إلى تسعىوقوانین خاصة 

مفهوم حمایة المستهلك من المنتوجات المستوردة  إلىسنتطرق في هذا الفصل  وعلیه     

نتوجات المستوردة ایة المستهلك من المنطاق تطبیق حمو  ،)الأولالمبحث (في القانون في

  )المبحث الثاني(في 
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الأولالمبحث   

 مفهوم حمایة المستهلك من المنتوجات المستوردة في القانون الجزائري

استعمال طرق غیر  إلىبهم  أدىفي تحقیق الربح السریع  المنتجینسعي ورغبة  إن         

 والإلمامالبحث  إلىبعض المواد الاستهلاكیة مما دفع بالتشریعات  إنتاجمشروعة في 

          ستهلاكیةالاعلاقة اللتكریس حمایة اكبر للطرف الضعیف في  لیباالأسبجمیع 

لكن حمایة المستهلك من هذه  ،یخص المنتوجات المستوردة وهو المستهلك خاصة في ما

المنتوجات لا تقل عن حمایة المنتوجات المحلیة بعد انتشار سیاسة حریة التبادل، في ظل 

  .السوق العالمیة في التجارة الخارجیة تشهدهاالتطورات التي 

ف المنتوج یوتعر  ،)الأولالمطلب (وسنتناول في هذا المبحث تعریف المستهلك       

التطور التشریعي الذي شهد  إلىكما سنتطرق ) المطلب الثاني(والمنتوجات المستوردة 

   .)المطلب الثالث(قانون حمایة المستهلك في الجزائر عبر مراحل 

الأولالمطلب   

 تعریف حمایة المستهلك من المنتوجات المستوردة

كبیرة  أهمیة إعطاء إلىبالمشرع  أدىالمستهلك  علىالمنتوجات المستوردة  تأثیر إن      

في  يوبهذا سنعط ،حیاته ومصالحه على اوحفاظ هواستقرار  هلأمن الهذا الموضوع تحقیق

   كما سنتطرق  للمستهلك ،)الفرع الثاني(وقضائي  ،)الفرع الأول(فقهيهذا المطلب تعریف 

  ) الفرع الثالث( الجزائري في تحدیده لمفهوم المستهلك المشرع موقف  إلى
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  التعریف الفقهي : الفرع الأول

جامع له فقد  بمعنىتعریف موحد للمستهلك  إعطاءلم یتفق الفقه القانوني بعد في       

  المفهوم الضیق وبین من یتبني المفهوم الموسع للمستهلك  من یتبنىظهر اختلاف بین 

   .)المطلق(

  الاتجاه الضیق لمفهوم المستهلك : أولا

تبني المفهوم الضیق للمستهلك، حیث یكون مستهلكا  إلىا اتجهو اغلب الفقهاء  إن     

 أفرادأو لاستعمال  ،1حاجاته الشخصیة لإشباعكل من یقوم بالتصرفات القانونیة اللازمة 

، كما یخرج من دائرة هذه الصفة كل من یبرم تصرفات 2الذین یعیلهم أشخاصأو  أسرته

" أنهالمستهلك على " Comu"فقد عرف الفقیه  ،المهنة أو الحرفة التي یقوم بها لأغراض

  .3"كل مقتنن بشكل  غیر مهني  لمنتوج استهلاكي موجه لاستعمال الشخصي

الذي یشتري مثلا سیارة  حتى للمهنيلا یعترف بصفة المستهلك  الاتجاهأي أن هذا      

  .الشخصي في نفس الوقت استعمالالمهني و هدف  الاستعمالللهدفین معا، هدف 

  : وقد استندوا على بعض الحجج لتدعیم موقفهم منها

  .صعوبة معرفة إذا كان المهني یتعاقد في غیر تخصصه فعلا -

                                                           

 ، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03- 09القانون الجدید رقم حمایة المستهلك في ظل صیاد الصادق،  -1

جامعة قسنطینة   كلیة الحقوق، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القواعد القانونیة و الإداریة، تخصص قانون أعمال،

  33ص  2013/2014

 17الملتقى الدولي  ،"لضرورةحمایة المستهلك عبر شبكة الأنترنات من الواقع و ا "مقال بعنوان سلیمة لدغش، - 2

 جامعة زیان عاشور ،2017أفریل  10/11" حول، الحمایة القانونیة للمستهلك في ظل التحولات الاقتصادیة الراهنة

   360الجلفة، ص 

3- Comu,G la protection du consommation, Revaux de l association, Henri capitant,1973 
p 136  
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لا یمكن القول أن المهني الذي یتعاقد خارج نطاق تخصصه سیكون غیر عالم مثله  -

شخصي  لإستعمالیكون  أنهرغم  أالذي یقتني شی ، فبالعادة  المهنيالعاديمثل المستهلك 

  .1العاديضرورة أكثر من المستهلك اللاكنه یكون حذرا ب

   :شرطانیتحقق فیه  أنوهنا یتضح أن من یكتسب هذه الصفة یجب  

 .العائليأو  لغرض الشخصياالمنتوج أو الخدمة  علىأن یكون المستهلك قد حصل  -1

   .2منتوجا أو خدمةأن یكون محل عقد الاستهلاك  -2

الهدف من تبني هذا الاتجاه هو استبعاد من یتعاقد لأغراض مهنته من نطاق  فإن     

       الحمایة المقررة للمستهلك وقصر هذه الحمایة على من یتعاقد لأعراض شخصیة 

أو عائلیة، فأساس هذه الحمایة هو عدم التكافء بین المحترف و المستهلك بسبب 

 .3ضعف الأخیر

  الاتجاه الموسع لمفهوم المستهلك :ثانیا

یبسط هذا الإتجاه صفة المستهلك لتشمل بعض الأشخاص الذین یتصرفون لغرض     

 .4مهني، ولكن لیس في دائرة اختصاصهم أو مهنهم

 أخرى فئة بإدخالالمفهوم الضیق للمستهلك  ةهذا الاتجاه بتجدید فكر  أنصارقد حاول ف    

یبرم   أو المستهلك هو كل شخص یتعاقد أنیعتبر هذا الاتجاه  ،توسع من هذا المفهوم

                                                           

 ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیرحمایة المستهلك من الشروط التعسفیة في عقود الإستهلاكبوشارب إیمان،  1-

  2012-2011تخصص قانون عقود المدنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عربي بن مهیدي، أم البواقي، 

  . 23/24ص 

   34صیاد الصادق، المرجع السابق، ص  -2

، دراسة مقارنة، مكتبة السنهوري، منشورات نیة للمستهلك في التجارة الإلكترونیةالحمایة المدموفق حماد عبد،  -3

   15- 14زین الحقوقیة، ص 

، دراسة مقارنة، دار حمایة المستهلك في مواجهة الشروط التعسفیة في عقود الإستهلاكحمد االله محمد حمد االله،  -4

   17، ص 1997الفكر العربي، القاهرة، 
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، 1ةأو مهنی وعائلیه ةشخصی لأغراض ةخدم أواستخدام مال  أجلمن  ةتصرفات قانونی

 .2تاجيلإناخارج نطاق تخصصه لكن لخدمة مشروعه الحرفي أو 

   خدمات لاستعماله الشخصي ولیس  أوكل فرد یشتري سلع  أنهكما یعرف على      

مثلا،  بیعها، ولا یعتبر مستهلكا من یعید التصرف في هذه الأموال 3التصنیع أجلمن 

  ویستند أنصار  عاديومتى یتصرف المهني خارج مجال تخصصه، یعتبر كمستهلك 

      هذا الاتجاه على معاییر الخبرة الفنیة والتقنیة، فالمحامي الذي یشتري حاسوب لمكتبه 

لا یدخل ضمن المفهوم الضیق للمستهلك، وإنما یشمله الاتجاه  المهنیةحاجاته  أجلمن 

  .4تصرفه خارج مجال اختصاصه لأنا عادیالموسع مع اعتباره مستهلكا 

في غیر تخصصه، یعتبر  شيءالمهني الذي یقتني  بأنأنصار هذا الرأي موقفهم ویختم 

  .5یقف موقف الجاهل وعدیم الخبرة، أمام المهني المتخصص عاديمستهلك 

        ، كما یدخلالعاديیكونون في وضعیة ضعف تشبه وضعیة المستهلك  وبالتالي

  .6هذا المفهوم الواسع المؤسسات العمومیة ذات الطابع التجاري في

تحدید صفة المستهلك یجب أن تتم على أساس معیار الخبرة والتخصص  فإن وعلیه      

عن هذه  ، وقد أعطى الفقه أمثلة7والدراسة ولیس على أساس اقتناء السلعة أو الخدمة

                                                           

، تخصص قانون الحمایة القانونیة للمستهلك بین المنظور و الواقع ، مذكرة لنیل شهادة الماسترمسكین حنان،  -1

  27ص  2015/2016كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الطاهر مولاي، سعیدة، اقتصادي،

المدني، شركة المطبوعات ، دراسة تحلیلیة مقارنة في القانون حمایة المستهلك في نطاق العقدامانج رحیم أحمد،  -2

   21للتوزیع والنشر،ص 

، مع دراسة مقارنة، ط الثانیة، مكتبة قانون حمایة المستهلك الجدید، المبادئ، الوسائل، و الملاحقةغسان رباح،  -3

   17، ص 2011زین الحقوقیة و الأدبیة، بیروت، 

   25 ص، 2003امعیة للطباعة و النشر، ، دار الجحمایة المستهلك أثناء تكوین العقدمحمد السید عمران،  -4

   22/23بوشارب إیمان، المرجع نفسه، ص  -5

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم علاقة قانون حمایة المستهلك بقانون المنافسةنزاري عائشة،  -6

  20، ص 2012/2013السیاسیة، جامعة وهران، 

، حولیات جامعة كلیة الحقوق" المستهلك في ظل قواعد حمایة المستهلك رضيحمایة "مقال بعنوان كراش لیلى،   -7

  101، ص  4، ج 31، ع  1 الجزائر
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الحالة من أشهرها الفلاح الذي یعقد تأمین على زراعته أو ذلك التاجر الذي یقیم نظام 

  1...في محله التجاري وغیرها ذارلإنل

  القضائي التعریف : رع الثانيالف

حول مفهوم المستهلك بین المفهوم الضیق  رأیناهبعد الاختلاف الفقهي الذي       

 أحكامفي  ،2وجود تضارب إلىذلك  أدىوالمفهوم الموسع لم یتوقف عند هذا الحد، حیث 

 :أساسیتینالقضاء الفرنسي الذي مر بدوره في مرحلتین 

 الأولى المرحلة :أولا      

وذلك  حمایةبال رامستهلكا جدی المرحلةاعتبر القضاء الفرنسي المستهلك في هذه       

تخصص الرمها خارج مجال تخصصه، معتمدا بذلك على معاییر یللعقود التي  بالنسبة

 الخبرةباعتماده على  ،3ینالعادیالمستهلكین  كباقيالمهني الذي یعتبر في حاله جهل 

  ةسن ةالنقض الفرنسی ةفي هذا المجال، وذلك حسب ما قضت به محكم والتجربة

19784 .  

 الثانیة المرحلة :اثانی      

 والعلاقة الصلةعلى معاییر  الفرنسیةالنقض  محكمةاعتمدت  المرحلةفي هذه  أما      

في قراراتها مضمونها  جدیدة ةحیث اعتمد صیغ ،1995من سنه بدایة، وذلك المباشرة

                                                           

، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون دور وفعالیة الجزائرجمعیات حمایة المستهلكین في بن لحرش نوال،  -1

   18، ص 2012/2013،  1العام، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة 

، مجلة الحقوق ")دراسة مقارنة(حمایة المستهلك في التعاملات الإلكترونیة "مقال بعنواننبیل محمد أحمد صبیح،  -2

   .178، ص 2008جامعة الكویت، ع الثاني، السنة الثانیة و الثلاثون، یونیو 

، أطروحة لنیل درجة الضمانات القانونیة لتعویض عن الأضرار بسلامته في التشریع الجزائريعلي خوجة خیرة،  -3

 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرةالدكتوراة علوم في الحقوق، تخصص عقود و مسؤولیة، 

   17ص  2015/2016

   29مسكین حنان، المرجع السابق، ص  -4
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 ةالشخص الذي یبرم عقدا له صل الحمایةلا یعتبر مستهلكا ولا یستفید من قواعد " :أنه

   .1"مع نشاطه المهني ةمباشر 

في مجال تخصصه یعتبر  ةمباشر  صلةن كل مهني یبرم عقدا له أوتعني بذلك       

 علاقةا كل مهني یبرم عقدا لیس له عادیمستهلكا على عكس ذلك حیث یعتبر مستهلكا 

  .2في مجال نشاطه المهني ةمباشر 

یعتبر المحامي الذي قام بشراء جهاز حاسوب لمكتبه مستهلكا مستفیدا من قواعد  إذ      

 الفرنسیة ضالنق ةمحكم أن، ومنه یتبین تصرفه في غیر مجال تخصصه لأن الحمایة

  .3تبنت المفهوم الضیق للمستهلك

  موقف المشرع الجزائري  :الثالثالفرع  

كعادته متأثر بالمشرع الفرنسي في معظم مواقفه  جزائريالمشرع ال أنالملاحظ      

  .القانونیة

   لم یرد أنهفبالنسبة لمفهوم المستهلك لم یأتي بالجدید وقد تأثر كذلك به بالرغم من     

قانون جزائري یخص حمایة المستهلك الذي صدر سنة  أولأي تعریف للمستهلك في 

ولكن بعد مرور سنة تدارك  ،5من لفظ مستهلك صراحة اليخ أنه وحتىبل  ،19894

    تنفیذي المرسوم البالنسبة لمفهوم المستهلك، وذلك بموجب  الأمرالمشرع الجزائري 

 )09(في مادته الثانیة الفقرة  1990متعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش ال 30-39

                                                           

   17على خوجة خیرة ، المرجع السابق، ص  -1

   29مسكین حنان، المرجع السابق، ص  -2

   .نفسه المرجع -3

یتعلق بالقواعد العامة  1989فبرایر سنة  7الموافق ل  1409مؤرخ في أول رجب عام  ،02-89قانون رقم  -4

، یتعلق  بحمایة المستهلك و 1990فبرایر 25الموافق ل   03-09بموجب قانون رقم )  الملغى( لحمایة المستهلك 

    2009، صادرة في 15قمع الغش، ج،ر، ج،ج، ع 

   17، المرجع السابق، ص صبیح  محمد أحمدنبیل  -5
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للبیع أو یستفید  تقدم ةكل شخص طبیعي أو معنوي یقتني سلع" : أنه علىالمستهلك 

  .1"ومجردة من كل طابع مهني تمن خدمات عرض

المحدد لقواعد  2004یونیو  23المؤرخ في  02-04رقم  القانونوبعد ذلك جاء      

        : مستهلك هوال أنمنه  3الممارسات التجاریة حیث جاء في المادة  علىالمطبقة 

یستفید من خدمات عرضت  أوللبیع  تقدم ةكل شخص طبیعي أو معنوي یقتني سلع" 

   2"ومجردة من كل طابع مهني 

فجاء لتأكید موقف المشرع من التعاریف السابقة وذلك  03-09الجدید  انونأما الق     

كل شخص طبیعي أو معنوي :"  هبأنمفهوم المستهلك  إلىحیث تطرق  03/02في المادة

تلبیة حاجته  أجلخدمة موجهة لاستعمال النهائي من  أویقتني مقابل أو مجانا سلعة 

، وبذلك یكون قد جنب الفقه 3"خر أو حیوان متكفل بهآالشخصیة أو حاجات شخص 

  .والقضاء الجزائري عناء البحث عن تعریف ملائم للمستهلك

هذه التعریفات یمكن القول أن المشرع ینفي صفة المستهلك عمن یقتني ومن خلال       

الوسیط أي بمعنى تستعمل لأغراض مهنیة كإعادة  الاستعمال أجلو خدمات من سلعا أ

  ... تاج نلإالتصنیع وا

وقد ثار جدال فقهي حول مصطلح الوسیط بین من توجه إلى القول أن المشرع       

الجزائري أخذ بالمفهوم الواسع في نطاق حمایة المستهلك لتشمل حتى المحترف الذي 

    ض مهنته، وبین من صرح أن المشرع الجزائري وقع في تناقض یستعمل السلع لأغرا

 لما جمع بین استعمال الوسیط و الغرض الشخصي و العائلي في تعریف واحد للمستهلك

  .4وهذا ما أخذ به المشرع في تعریفه الأخیر للمستهلك. حذف هذه العبارة علیهما وجب 

                                                           

المتعلق بمراقبة الجودة و قمع الغش،  1990- 01-30المؤرخ في  39-90المرسوم التنفیذي رقم من  2المادة  -1

   31/01/1990المؤرخة في  5ج ر ع 

، المؤرخة 41، ج ر، ع المحدد للقواعد المطبقة على المراسلات التجاریة 02-04القانون رقم من  03المادة  -2

   2004جوان  27في 

   ، المرجع السابق 03-09القانون من  03المادة  -3

26بوشارب إیمان، المرجع السابق، ص  - 4  
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غرض  إلىبالنظر  للمستهلك هفي تعریف زائريفقد اعتمد المشرع الج وللإشارة     

   .1بالمشرع الفرنسي هتأثیر  ىمفهوم الضیق وهذا أیضا مابین مدالالتصرف وبهذا تبنیه 

 المطلب الثاني

نتوج والمنتوجات المسوردةمتعریف ال  

حمایة  إلىاتخاذ عدة تدابیر وترتیبات قانونیة تهدف  علىعمل المشرع الجزائري       

المستهلك من المنتوجات المعروضة في السوق سواء محلیة أو المستوردة وقمع الغش 

بنوعیة  لاتبغض المتدخلین أو المنتجین بهدف الربح السریع دون المباإلیه الذي یهدف 

  .وجودة المنتوج ولا بتوفیر الرغبات المشروعة للمستهلك 

من جهة كما سنتطرق ) الأولفرع ال( المنتوج علىوسنحاول في هذا المطلب التعرف      

  .أخرىمن جهة  )الثاني عفر ال(ردةالمنتوجات المستو  التعرف على  إلى

 تعریف المنتوج :  الأولالفرع 

فقد عرف  في عقد الاستهلاك القائم بین المستهلك والمهني، أساسيیعد المنتوج ركن      

    ض النظر غب تاجیةلإنامرة العملیة ثحصیلة أو " أنهالمنتوج عند بعض الفقهاء على 

  .عن مصدرها زراعیا كان أو صناعیا

كل الأموال المنقولة بمختلف أنواعها سواء تلك  "أنهخر على بعض الآالوقد عرفه      

  كالمواد الغذائیة أو تلك التي تستهلك بمرور الوقت كالآلات استهلاكالتي تستهلك بأول 

     كالمنتوج الزراعي  ،و الأجهزة و الأدوات بكل أنواعها، ولا فرق بین المواد الطبیعیة

یة، كما ینطبق نلاأو الحیواني، والمواد التي تكون موضوع نشاط صناعي و المواد الصید

  ".على المنتوجات سواء المنتجة في الجزائر أو المستوردة من الدول الأجنبیة

                                                           

، مذكرة نیل شهادة الماستر في حمایة المستهلك من المنتوجات المستوردةعزار صورایة، بن عبد الحق هانیة،  -1

  الأعمال، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوقو والعلوم السیاسیةالحقوق، فرع قانون الاقتصادي وقانون 

   19، ص  جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة
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     كل منقول سواء تعلق الأمر بمادة أولیة" أنهأخر أیضا على كما یعرفه جانب       

       في منقول اندمجتم تحویلها صناعیا أم لم یتم تحویلها، وسواء تعلق الأمر بمنقول 

  ".أم لم یندمج

العقار منتوجا مهما كان  واونستنتج من هذه التعریفات المقدمة أن الفقهاء لم یعتبر      

  1....زراعیا أو صناعیامصدر إنتاجه، سواء 

    لم یرد تعریف لهذا المصطلح  زائريالمشرع الج أن إلاهذا الركن  أهمیةورغم       

 الشيءمن قبل في قواعد أحكام حمایة المستهلك وفي الق المدني، واكتفي بذكر مصطلح 

وقد عرف " المنتوج " إضافةتم  أین مكرر 140غایة التعدیل الذي جاء به في المادة  إلى

یعتبر منتوج كل مال منقول ولو كان متصلا بعقار :" أنه على 2في نص هذه المادة فقرة 

سیما المنتوج الزراعي و المنتوج الصناعي وتربیة الحیوانات والصناعة الغذائیة والصید لا

  .2"البري والبحري والطاقة الكهربائیة 

یف واحد للمنتوج فقد تعددت تعریفاته بهدف رفع ولكن المشرع الجزائري لم یكتف بتعر      

المتعلق  04-04 القانون رقممن  02، فالمادة مختلف التعریفات  علىاللبس والغموض 

كل مادة أو بناء أو مركب أو جهاز أو نظام أو إجراء أو : "أنه علىبالتقیس غرفته 

  .3"وظیفة أو طریقة 

                                                           

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،فرع حمایة المستهلك من المنتوجات المقلدة في التشریع الجزائريشطابي علي،  -1

   17، ص 2013/2014، بن یوسف بن خدة ، 1عة الجزائرحمایة المستهلك وقانون المنافسة، كلیة الحقوق، جام

یتضمن القانون المدني المعدل  1975سبتمبر  26، الموافق 1995رمضان عام  20المؤرخ في  58- 75أمر رقم  -2

   و المتمم

 2004ینیو  سنة  23الموافق  1425جمادي الأول عام  5مؤرخ في  04-04 من قانون 02انظر المادة  -3

   04-16، المعدل بالقانون 2004یونیو  27الصادرة في  41 ،عج.ج.ر.ج، یتعلق بالتقیس

كل : " ، كما یلي)الملغى(المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك  02-89القانون من  02عرفت المادة كما   -

كان شيء مادیا أو خدمة مهما كانت طبیعته، یجب أن تتوفر على ضمانات  ضد كل المخاطر التي  من منتوج سواء 

  .، المرجع السابق"شأنها أن تمس صحة المستهلك أو أمنه أو تضر مصالحة المادیة 
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    المدني نلاحظ أن المشرع الجزائري  انونمن الق 140وحسب ماورد في المادة       

      قائمة بالمواد التي تعتبر منتوجا، وذلك  أوردیعطي تعریف مباشر للمنتوج بل لم 

  : ومن هذه المنتوجات نذكر ،سبیل الحصر علىسبیل المثال لا  على

  من مصدر زراعي مباشرة كالقمع والأرز  متأتيكل منقول  هیقصد ب :المنتوج الزراعي -

منها   تاج الصناعيلأنیعتبر كل المنقولات التي تكون محلا ل: المنتوج الصناعي -

  .الأجهزة الكهربائیة، المنظفات وأنواعها وغیرها من المنتوجات الصناعیة

 و الدجاجوهي كل الحیوانات التي یتم تربیتها كالأغنام و الماعز  :تربیة الحیوانات -

  .هلاكها واستعمالها وكذلك منتوجات هذه الحیواناتوغیرها من الحیوانات التي یمكن است

       طریق صناعي مباشرعن ئیة التي تأتي وتعد كل المنتوجات الغذا :الصناعة الغذائیة -

  .1ا فعل صناعي بطریقة ماعلیهأو دخل 

 03- 09ومع مرور الوقت وبصدور قانون حمایة المستهلك وقمع الغش            

كل سلعة أو خدمة : " أنه علىعتبره أحاسما للمنتوج، و تعریفا المشرع الجزائري  ىأعط

  . 2"ابالمقابل أو مجان تنازلكون موضوعا تیمكن أن 

  تعریف المنتوجات المستورة : الفرع الثاني

المنتوجات المحلیة في السوق الجزائریة حیث  علىتتغلب المنتوجات المستوردة      

     المنتوجات المستوردة، ورغم ذلك لم یعطي المشرع تعریفا  سیهاتكتالسوق  أصبحت

  :3فنذكر منها سبیل المثال علىلهذه المنتوجات ، فقد عددها فقط 

 

                                                           

ادة ، رسالة لنیل شهالموازنة بین النشاط  التنافسي وحقوق المستهلك في ظل اقتصاد السوق ،بوعزة نضیرة -1

 2019دكتوراه في العلوم ، تخصص قانون السوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

   28ص 

  ، المرجع السابق03-09قانون -2

مجلة مداد الأدب  ،"الحمایة المدنیة للمنتوج الوطني مع الأعراف التجاري "مقال بعنوان علي فوزي الموسوي، -3

   15ص  الجامعة العراقیة،
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  : غذائیة الالمنتوجات الغذائیة والمنزلیة غیر : أولا 

  :المنتوجات الغذائیة   - 1

كل مادة خاضعة للمعالجة كلیا أو جزئیا :"  اأنه علىتعرف المنتوجات الغذائیة        

معدة للتغذیة البشریة أو الحیوانیة ومنها المشروبات وصمغ كل مادة تستعمل في صناعة 

  ".مواد تجمیل  أو أدویةعدا المواد المستعملة في شكل اوتحضیرها ومعالجتها م الأغذیة

المتعلق  39-90من المرسوم التنفیذي  02فقرة  03وذلك جاء حسب نص مادة       

   .1بمراقبة الجودة وقمع الغش

 غذائیة الالمنتوجات المنزلیة غیر  -2

باستثناء " أنه 1990نوفمبر  10المؤرخ في  366-90اعتبر المرسوم التنفیذي رقم       

     مستعملة  اأنه علىغذائیة الالمنزلیة غیر  المنتوجاتوالسلع الغذائیة تعرف  الأدویة

   .2"في صیانة المحلات ورفاهیتها 

  مواد التجمیل والتنظیف البدني : ثانیا

بجمال مظهره ونظافة  أكثرالفرد یهتم  أصبحبعد التطور الحاصل داخل المجتمعات      

وهذا ما جعل ، كثرة استیراد منتوجات التجمیل والتنظیف البدني إلى أدىجسمه مما 

المشرع یدخل هذه المنتجات المستوردة ضمن قواعد حمایة المستهلك لخطورتها الماسة 

، المتعلق 373-97بالصحة وسلامة الجسم، فقد حددها المشرع في المرسوم التنفیذي رقم 

  بالشروط وكیفیة صناعة مواد التجمیل والتنظیف البدني وتوظیفها واستیرادها وتسویقها 

  .الوطنيفي السوق 

                                                           

   ، المرجع السابقالمتعلق بالمراقبة الجودة وقمع الغش 39-90من المرسوم التنفیذي  03انظر المادة  -1

، المتعلق بوسم السلع المنزلیة غیر الغذائیة 1990نوفمبر  21المؤرخ في  366-90التنفیذي رقم  رسومالم -2

  .50 ،عج.ج.ر.ج ، المعدل والمتمم وعرضها

المتعلق بشروط وكیفیات صناعة مواد التجمیل  1997جانفي  16، المؤرخ في 37-97المرسوم التنفیذي رقم  -3

  1997-04 ،عج.ج.ر.ج، و التنظیف وتوضیبها واسترادها في السوق الوطنیة
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         وظیفة بأيیقوم  أنشخص طبیعي  لأيلا یمكن  أنهومن هنا نستنتج         

بعد القیام  إلا ،من هذه الوظائف المذكورة سواء التصنیع أو الاستیراد فوق التراب الوطني

، ویكون هذا التصریح إقلیمیابتصریح مسبق لدي مصلحة الجودة وقمع الغش مختصة 

  .  1تبین تأهیله مهنیا وقانونیا للقیام بها إجباریةمرفق بملف ووثائق 

  یة نلا المنتوجات الصید: ثالثا

فقد أفردها المشرع بنصوص  الإنسانحیاة  علىیة نلانظرا لخطورة المنتوجات الصید    

 ،05- 85رقم  انونفقد جاء في الق ،2خاصة الغرض منها مراقبة وحمایة المستهلك

 تشملا أنهیة نلاالصید المواد ": منه 196المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها في المادة 

 خرىوالمواد الأ بالصیدلیاتالخاصة  الكیماویةالمواد  و والكواشف البیولوجیة الأدویة

یة في نلا، وقد مرت عملیة استیراد المنتوجات الصید"الضروریة للطلب البشري والبیطري

  :هما الجزائر بمرحلتین 

  نیاتتسعىمرحلة ماقبل ال: أولا 

هذا النوع من المنتوجات تستند عملیة استیرادها  بأنحیث تمیزت هذه المرحلة     

 انونمن الق 186الدول فقط دون الخواص وذلك تطبیقا لنص المادة  إلىوتوزیعها بالجملة 

  .053-58رقم 

  نیات تسعىمرحلة مابعد ال: ثانیا

   ي ودخول الخواص كمستوردین قانونییننلاتحریر قطاع الصید ة تملفي هذه المرح     

   ، وذلك بتنظیمه4الدولة فقط علىفي استیراد هذا النوع من المنتجات الذي كان محتكرا 

   یة المستعمللأنالمتعلق بتسجیل المنتوجات الصید 284-98في مرسوم التنفیذي رقم 

                                                           

16علي فوزي  الموسوي، المرجع السابق، ص   - 1  

17المرجع نفسه،ص - 2  

 ،عج.ج.ر.ج،  المتعلق بحمایة  والصحة وترقیتها ، 1985فبرایر سنة  16، المؤرخ في 05-85القانون رقم   -3

   یتعلق بالصحة  2018لیولیو  02الموافق ل  1439شوال عام  18المؤرخ في  11-18، الملغى بقانون 41

17ص  المرجع السابق، علي فوزي الموسوي، - 4  
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الخواص استیراد المنتوجات  في الطب البشري، حیث صدر أمر یجیز للمتعاملین

 04في المادة  07- 06من خلال الأمر  2006یة وتوزیعها بالجملة وذلك سنة نلاالصید

  .051-85من القانون رقم  186بالمادة المعدلة منه 

  المطلب الثالث

  التطور التشریعي لحمایة المستهلك في الجزائر 

  

تشهد الجزائر كغیرها من الدول تطورات تشریعیة كثیرة في مجال سن القوانین       

منها قانون حمایة المستهلك الذي مر بعدة  ةادیالاقتصالخاصة التي تمس المجالات 

مرحلة السابقة لصدور الأولها  ،ثلاث مراحل علىفي هذا المطلب  هاإلیتطورات سنتطرق 

ومن ثم مرحلة  ،)الأولالفرع ( العامة لحمایة المستهلكبالقواعد المتعلق  02-89قانون 

مرحلة صدور قانون  إلىأن تصل  إلى) الفرع الثاني( 02- 89 انونمابعد صدور الق

  ).الفرع الثالث(المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش  03-09جدید 

لحمایة تعلق بالقواعد العامة الم 02-89المرحلة السابقة لصدور قانون : الأولالفرع 

  المستهلك

النهج الاشتراكي الذي یؤدي بدوره  علىاعتمدت  1962بعد استقلال الجزائر عام       

بما أن كل  الخاصة لحمایة المستهلك والتشریعاتسن القوانین  إلىعدم الحاجة  إلى

  . 2كانت تحت تصرف الدولة  ةادیالاقتصالمعاملات 

الحق في الاقتباس من قوانین المشرع  زائريفي هذه الفترة لم یكن للمشرع الج أنكما      

كما أن التعارض في  ،3لمن یسن قواعد لحمایة المستهلك بعد الأخیرهذا  لأن ،الفرنسي

  . ةادیالاقتصالقوانین  إلىالمنهج المتبع بین فرنسا والجزائر امتد 

                                                           

فبرایر  16الموافق  1405جمادي الأولى  26، المؤرخ في 05-85المعدل و المتمم للقانون  07-06الأمر رقم  -1

  55ع،ج ج،ج ر .، المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها1985سنة 

   16، ص  المرجع السابق ،عزار صورایة، بن عبد الحق هانیة - 1

   28صیاد الصادق، المرجع السابق، ص  -3
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المنهج  علىفرنسا  عتماداعكس  علىالنهج الاشتراكي  علىفالجزائر كانت تعتمد       

فكان المستهلك الجزائري یحمي من طرف المشرع الغیر منصوص في القانون الي، اللیبر 

  . 2عیوب الإدارة والعیوب الخفیة یحمي ،  ونظریات1بالتدلیستتعلق  المدني

       أدىقواعد خاصة لحمایة المستهلك  إعطاء على الجزائريالمشرع  إغفال إن     

  :ظهور أسباب لغیاب حركة حمایة المستهلك منها  إلى

القانوني الذي كانت تعیشه الجزائر حیث كان هدفها استعادة سیادة الدولة  غاالفر  -1

  . المستهلكحركة حمایة  إلىلم تولي اهتمام كبیر  امما جعله ترابها،حمایة  علىوالعمل 

عدم ظهور فئات تطالب  إلىة مما یؤدي یداالاقتص المعاملاتاحتكار الدولة لجمیع  -2

   .بحمایة المستهلك

الاختلاف في  إلىیمتد بدوره  والجزائر الذياختلاف بین النهج المتبع بین فرنسا  -3

 . 3الاقتصادیة القوانین

خصه بها المشرع أالنصوص التي  فإنالمستهلك یعتبر طرف ضعیف  أنبما       

ة یداالمدني لم تلبي كل المستلزمات السیاسیة والاقتص العامة للقانونالجزائري في القواعد 

  .4تواكب الوضع الدولي الجدید  التي والاجتماعیة

وفي الأخیر یمكن القول أن الجزائر في هذه الفترة لم تولى اهتمام كبیر بحمایة        

   الهیئات التي تدافع لا سیما في ظل غیاب الأجهزة و نصوص قانونیة  سن المستهلك رغم

    النصوص التي أصدرت بمصطلح المشتري اكتفاءعلى مصلحة هذا الأخیر وكذلك 

  .5دون مصطلح المستهلك

                                                           

16هانیة، المرجع السابق، ص عزار صوریة بن عبد الحق  - 1  

صیاد الصادق، المرجع نفسه، نفس الصفحة  - 2  

437زین یوسف، هدى معیوف، المرجع السابق، ص  - 3  

   17عزار صورایا، عبد الحق هانیة، المرجع نفسه، ص  -4

 رؤیةتطور سیاسات وآلیات حمایة من مظاهر الغش التجاري في الجزائر، ادل مستوري، عماد بوقلاشي، ع -5

   106، ص 3، جامعة الجزائر)1990،2014فترة (تحلیلیة خلال 
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تعلق بالقواعد العامة لحمایة الم 02-89 انونبعد صدور الق مرحلة ما: الفرع الثاني

  المستهلك

    1لتأسیس النظام القانوني لحمایة المستهلك الجزائري ىالأولیعتبر القانون اللبنة      

الحمایة الخاصة للمستهلك في ظل انتقال  إعطاءفي  أساسیادورا  نفقد لعب هذا القانو 

انتعشت حركة حمایة المستهلك  أیناقتصاد السوق  إلىالدولة من الاقتصاد الموجه 

      مما وجب  ،لخدمات وتنوعهایواجه خطرا محدقا بسبب تزاید المنتجات وا وأصبح

حور حول الاعتراف بالحقوق ممادة تت 30فقد تضمن هذا القانون  ،المشرع حمایتها على

  : أساسیینشقین  علىا شملت أنهالمشروعة للمستهلك كما 

المتعلقة بالمقاییس والشروط والمعاییر الواجب  الأحكام علىیحتوي  :الأولالشق      

   .وعرض السلع والخدمات تاجلإنامراعتها واحترامها في عملیة 

النظام القانوني للمؤسسات والمرافق التي ستعمل  علىفجاء بالكشف  :الشق الثاني     

  .2متعاملین في السوقالاحترام هذه المقاییس من طرف  ىتأطیر ومراقبة مد على

  :  أهمهاوقد جاء هذا القانون بمجموعة من الحقوق      

 ةادیالمومصالحه  وأمنهتمس صحته  تيالحق في السلامة من المخاطر ال.  

  تطابق مع المقاییس والمواصفات فالمنتج والخدمة  علىالحق في الحصول

  .القانونیة

  الحق في الضمان القانوني للمنتوج أو الخدمة وحقه في تجربة المنتوج 

  الاعتراف  وبالتاليجمعیات حمایة المستهلكین  إطارحق التمثیل والتقاضي في

 .3بتكوین جمعیات تدافع عن حقوق المستهلك

  وجودة  لراقبة اللازمة الإجراءاتالمختصة وذلك باتخاذ  الأجهزةوجوب تدخل

 .خدماتالمنتوجات وال

                                                           

  .، المرجع السابق02-89القانون رقم انظر  -47

   16، ص 2، نمودجا، دار الخلدونیة، طحمایة المستهلك في الجزائرسلیم سعداوي،  -2

   106، ص المرجع السابق،  بوقلاشي عمادعادل مستوري  -3



 الفصل الأول                         الإطار المفاهیمي لحمایة المستهلك من المنتوجات المستوردة

 

 
21 

یظهر لنا ارتباطه الوثیق  02-89بما جاء به قانون حمایة المستهلك  التأمل إن     

     ن النصوص التي جاءإ ، و بمختلف القوانین خاصة القانون المدني و القانون التجاري

  .هأجلمن  نشأتوتتجاوب مع الغرض الذي  ةادیالاقتصبها تواكب التطورات 

من هذه النصوص  لأي المستهلكینأو فئة  ینادیالاقتص الأعوانفي حالة مخالفة  أنهكما 

   .1یتعرض لعقوبات مدنیة وجزائیة

 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع  09-03مرحلة صدور القانون الجدید : الفرع الثالث 

  الغش 

قانون جدید لیضمن حمایة أكبر للمستهلك  إصدار زائريقرر المشرع الج 2009وفي سنة 

الدولي أو المحلي  ىالمستو  علىوالتشریعیة سواء  ةادیالاقتصرات و ویواكب مختلف التط

تحدید القواعد  إلىالمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش الذي یهدف  03-09وهو قانون 

   .2المطبقة في مجال حمایة المستهلك وقمع الغش

  تعریف للمستهلك أیضایتضمن.  

 وسلامتها الغذائیةالنظافة والنظافة الصحیة للمواد  إلزامیة.  

من قبل كمصطلح المنتوجات، منتوج  هإلىمصطلحا جدید لم یتطرق  أضاف أنهكما 

   .3وغیرها .....خطیر

   :لحمایة المستهلك تتمثل في اتآلی أیضاكما تضمن      

                                                           

، دار الجزائريالعامة لحمایة المستهلكـ المسؤولیة المترتبة عنها في التشریع علي بولحیة بوخمیس، القواعد  -1

   15، ص 200الهدى الجزائر، 

" الملتقى الدولي السابع عشر حول ،"حمایة المستهلك في التشریع الجزائريحركة " مقال بعنوانمنیرة بلوعي،  -2

، جامعة محمد 2014أفریل  10/11، المنعقد بومي "الحمایة القانونیة للمستهلك في ظل التحولات الاقتصادیة الراهنة

   183ص  خضیر، بسكرة

   26صیاد الصادق، المرجع السابق، ص  -3
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قمع الغش  لأعوانكل أو  ،1لحمایة المستهلكجمعیات حمایة المستهلك والمجلس الوطني 

الرقابیة لكل الوسائل اللازمة  مهممها لأداءمایة المستهلك وسخر لهم حلصلاحیة الرقابة، 

   .لذلك 

عاتق عارض المنتوج الاستهلاك التي تعتبر من الحقوق  علىكما أضاف التزامات تقع 

  . التي یتمتع بها المستهلك كالالتزام بالإعلام والضمان

   یجب  أن تتوفر  ،ن كل المنتوجات المعدة  للاستهلاكأما أقر المشرع الجزائري ك     

    رععلى كل الوسائل الأمن وإلا تسبب أضرارا للمستهلك ویكون ذلك بالاستعمال المش

  .2وطني عامة وسلامة المستهلك خاصةاللها والحفاظ على سلامة الاقتصاد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

21، ص نفسه منیرة بلوعي، المرجع - 1  

21هانیة،  المرجع السابق، ص عزار صزریا بن عبد الحق  - 2  
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 المبحث الثاني

قانون حمایة المستهلك وقمع الغش تطبیق نطاق  

نطاق لتطبیق  03-09من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش  02لقد حددت المادة      

الاستهلاك كل سلعة أو خدمة معروضة  علىیطبق "  :أنه علىنصت هذا القانون، حیث 

      .1"للاستهلاككل متدخل وفي جمیع مراحل عملیة العرض  علىبالمقابل أو مجانا و 

 الوظیفيدید الذي جمع بین الطابع جالبالغة الذي جاء بها هذا الت الأهمیةوهذا ما یعكس 

متدخلین أما الطابع یستهدف فئة المستهلكین اتجاه فئة ال الأولالطابع  أنوالجزائي حیث 

 الأمانوذلك بهدف تحقیق  ،هذا القانون أحكامالثاني فیرتب عقوبات جزائیة عند مخالفة 

  .من خلال معرفتهم للقواعد القانونیة التي تحكم علاقاتهم للأشخاصالقانوني 

یمكننا  03-09تضمنها قانون  أخرى وأحكامبه هذه المادة  تجاء ما إلى بالإضافة     

ومن حیث محل او موضوع  الأشخاصتحدید نطاق تطبیق هذا القانون من حیث من 

  .2العقود في مجال التجارة الالكترونیة علىالاستهلاك أما من حیث العقود فنركز 

الأولالمطلب   

الأشخاصتطبیقه من حیث   

 الأول الأشخاصصنفین من  03-09یتضمن قانون حمایة المستهلك وقمع الغش      

     یعتبر دائنا من قواعد الحمایة لما له من حقوق نحو المتدخل يهو المستهلك الذ

  .تطبیقه علىوالذي یعتبر الصنف الثاني وهو المدین بهذا الالتزام والمسؤول 

) الفرع الثاني(والمتدخل ) الفرع الأول(وسنتناول في هذا المطلب المقصود بالمستهلك    

  .03-09قانون  أحكامضمن 

                                                           

.المرجع السابق، 03- 09من القانون  2المادة  - 1  

39صیاد الصادق، المرجع السابق، ص  - 2  
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  المستهلك  :الأولالفرع 

       الاقتصادیةالمستهلك هو الشخص الذي یحتل المركز الأخیر في العملیات       

، ویعني أن السلعة لا تنتقل من یده السلعة 1أو الشخص الذي تنتهي عملیة التداول عنده

  2إلى ید شخص أخر بعده

       في عملیة الاقتصاد الأخیرةعملیة الاستهلاك تعتبر المرحلة  أن فبالرغم من     

      3مصطلح قانوني هام أصبحمصطلح المستهلك  أن إلاوالتوزیع  تاجلإنابعد عملیة 

 02تعریف محدد وشامل له، فقد حدد المادة  إعطاءما استدعي المشرع الجزائري بوجوب 

كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني "  :أنه علىتعریف المستهلك  03-09من الق 

تلبیة حاجته  أجلخدمة موجه للاستعمال النهائي من  أوبالمقابل أو بالمجان سلعة 

  . 4"أو حیوان متكفل به  أخرشخص جة تلبیة حا والشخصیة أ

         الدائن بالحمایة هو المستهلك  أنقر أ 03-09 انونیبین أن الق وهذا ما     

  .الحمایةالمعنیین بهذا  الأشخاصوجاء هذا التعریف بغرض تحدید 

     السلعة ،5قتناءإكما یظهر أن تحدید صفة المستهلك، هنا مرتبطة بالغرض من      

  .أو الخدمة بحیث یكون غیر مهني أو استثماري

 ةالمعدأو  للاستهلاكغذائیة المواد غیر ال قتناءاوكمثال عن الغرض الغیر المهني،       

الشخصي كمواد التنظیف الجسدي، وكذلك الاستفادة من بعض الخدمات  ستعمالللا

                                                           

، دراسة في القانون المدني و المقارن، الطبعة الأولى، الدار الحمایة القانونیة للمستهلكعامر قاسم أحمد القبسي،  -1

   09، ص 2002نشر و التوزیع، عمان،العلمیة الدولیة و دار الثقافة، لل

، دراسة مقارنة لأنظمة  كل من أمریكا، نحو القانون الإداري الإستهلاكي في سبیل حمایة المستهلكخلیل هیكل،  -2

   07،ص 1999فرنسا، المملكة العربیة السعودیة، مصر، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

   40المرجع نفسه، ص  -3

   .المرجع السابق، 03-09القانون من  02المادة  -4

   40صیاد الصادق، المرجع السابق، ص -5
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          منزل للسكن فیه وغیرها استئجارالشخصیة كالدروس الخصوصیة للأبناء أو 

  .1الأغراضمن 

        كما وجب أن تكون هذه السلعة موجهة للاستعمال النهائي أي الاستهلاك      

رع الجزائري أن تكون عملیة الاستهلاك للحاجات الشخصیة فقط للمقتني ولم یشترط المش

لیس  آخرتكون لشخص  أنبمصطلح المستهلك المتعاقد بل یمكن  علیهالذي یطلق ذاته 

       أو التعاقد  علفوكذلك لحیوان متكفل به، كشراء  طرفا في العقد وهو المتعاقد المستفید

   .مع مدرب لتدریبه

بها الحیوان بالقانون الجزائري خلافا  ىالتي أصبح یحض الأهمیة ىیبین مد وهذا ما    

القانون المدني واعتباره  أشیاءحیث كان یعتبر مجرد شیئا من  ،سابقا علیهلما كان 

منظمة  نلاإعقانون الداخلي بعد الالقانون، وهذا تمهیدا لمیلاد  أشخاصمن  عینیاشخصا 

    .19782 لحقوق الحیوان عام ونسكوالی

صرح بجواز صفة المستهلك   03-09 القانونفي  الجزائريالمشرع  فإن وللإشارة    

في المستهلك یكون شخص طبیعي یلبي حاجاته  الأصلرغم أن  ،الشخص المعنوي على

      بالقواعدالمتعلق  02-04في القانون  علیهكان مستقر  وحاجات عائلته وهذا ما

  .393- 90مصرح به في مرسوم التنفیذي  نبینما لم یك ،ممارسة التجارة ىعل

  المتدخل  :الفرع الثاني

حیث یعد الطرف  03-09تدخل في القانون ممصطلح ال زائريالج شرعاستحدث الم      

من هذا القانون  03المستهلك الذي لم یكن من قبل، فقد حیث عرفت المادة المقابل 

كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة عرض المنتوجات " أنه علىالمتدخل 

                                                           

دفاتر السیاسة ،"قانون حمایة المستهلك وقمع الغش تطبیقنطاق  "مقال بعنوان محمد عماد الدین عیاض، -1

   67ص ،2013جامغة قاصدي مرباح، ورقلة الجزائر،  9،العدد والقانون

   64صالمرجع نفسه،  -2

   .64ق، ص عماد الدین عیاض، المرجع السابمحمد  -3
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المتدخل هو الملتزم بتطبیق القواعد لعملیة وضع المنتوج  أن نیبی وهذا ما ،1"الاستهلاك

  .عكس المستهلك الذي یعتبر مستفیدا منها علىللاستهلاك 

مراحل  مجموع"  :أنه على للاستهلاككما عرفت نفس المادة عملیة وضع المنتوج      

  ."والتخزین والنقل والتوزیع بالجملة والتجزئةوالاستیراد  تاجلإنا

   العملیات التي تتمثل:" أنه تاجنلإامن نفس هذه المادة  9و 8 الفقرة أیضاوعرفت      

شي وجمع المحصول والجني والصید البحري والذبح والمعالجة والتصنیع افي تربیة المو 

، وهذا قبل توضبیهالمنتوج، بما في ذلك تخزینه أثناء مرحلة  وتوظیبوالتحویل والتركیب 

  ."تسویقه 

     وهذا ما یبین أن مصطلح المتدخل یشمل المنتج والمستورد والمخزن والناقل والموزع 

طبیعة  على النظر یعتبر متدخلا بغض شطةلأنالها بالجملة والتجزئة، فكل ممتهن لمهنة 

  .2نشاطه

كل شخص : " أنهمصطلح المتدخل یعتبر  فإنومن خلال الجمع بین هذه التعریفات      

والتوزیع والاستیراد والتخزین والنقل  تاجلأناطبیعي أو معنوي یتدخل في مجموع مراحل 

   .3"الخدمات وأبالسلع  الأمربالجملة والتجزئة سواء تعلق 

لا یكاد یختلف عن  زائريالج شرعقره المأمصطلح المتدخل الذي أن والملاحظ هنا      

المتعلق  266-90في المرسوم التنفیذي ) المهني ( لمصطلح المحترف  وإعطائهتعریفه 

أو تاجر أو كل منتج أو صانع أو وسیط أو حرفي "  :هبأنبضمان المنتوجات والخدمات 

 أومهنته في عرض المنتوج  إیطارالعموم لكل متدخل ضمن  علىمستورد أو موزع و 

  .4" للاستهلاكخدمة 

                                                           

   .، المرجع السابق03-09القانون حمایة المستهلك وقمع الغش،من  03المادة  -1

   67، ص سابقمحمد عماد الدین عیاض، المرجع  -2

، المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات، 15/09/1990المؤرخ في ، 266-90المرسوم التنفیذي  -3

   40 ج،ر،ج،ج،ع

68، ص سابق، المرجع عیاضمحمد عماد الدین  - 4  
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كاهل  أثقلحمایة المستهلك  انونفي ق زائريالج شرعالم أنیمكن القول  الأخیروفي 

في مركز ضعف  الأخیرباعتبار هذا  المستهلكتستهدف حمایة التي المتدخل بالالتزامات 

العلاقة  علىتجعله یهیمن  و اقتصادیةمقارنة بالمتدخل الذي یملك قدرات فنیة 

  .1الاستهلاكیة

 المطلب الثاني

)الموضوع (من حیث المحل  القانون حمایة المستهلكتطبیق   

هذا  أحكامتطبق  :"أنه على 03-09 قانونمن  02بحسب ما جاءت به المادة      

كل متدخل  علىمجانا و  أوكل سلعة أو خدمة معروضة للاستهلاك بمقابل  علىالقانون 

لتزام الحمایة التي أقرها إفموضوع ومحل  للاستهلاكوفي جمیع مراحل عملیة العرض 

  .المنتوجات التي توجه للاستعمال النهائي تمثلالقانون 

           وسنعالج في هذا المطلب المقصود بالسلعة والخدمة كمحل الاستهلاك      

  .في هذا القانون 

  السلعة كمحل : الأولالفرع 

      أصبح مفهوم الاستهلاك ،03-09الجدید  بعد صدور قانون حمایة المستهلك     

ذات  الأشیاء حتىالتي تستهلك من أول استعمال بل یشمل  الأشیاء علىلا یقتصر 

عتبر من الأشیاء التي تستهلك من أول استعمال تمثلا،  فالأغذیةكرر تالاستعمال الم

  . إستعمالهایمكن تكرار  التيعكس الملابس 

    قابل للتنازل عنه بمقابل يداكل شيء م:" اأنهفقد عرف هذا القانون السلعة على      

  ".أو مجانا

                                                           

68المرجع السابق، ص محمد عماد الدین عوض،   1  
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 الأشیاء علىاقتصر مفهوم السلعة  المشرع الجزائري أننجد وباستقراء هذه المادة      

مثل براءات الاختراع  ،المعنویة التي كانت محل استثناء الأشیاءغیر  علىفقط  المادیة

  . 1والرسوم والنماذج الصناعیة اتوالعلام

 فالمطابقةیجعلها غیر ملائمة للرقابة  طبیعة معنویة ما الأشیاءكون طبیعة هذه بو      

    بحیث الأعمالا مقترنة بعالم أنها لتطبیقها، بما فیها أیضا یداكیانا م نابوالتقییس یتطل

مثلا لغرض غیر  ،بشراء براءة الاختراع أو علامة تجاریةیتصور أن یقوم شخص ما  لا

المعنویة منتوجا ذهنیا محل  الأعمالبعض  أنمانعا في  ىیر  ثمة من لا أنهمهني غیر 

   .2للإستهلاك

   المتعلق بمراقبة النوعیة وقمع الغش 39-90بخلاف ما جاء به المرسوم التنفیذي     

 . 3"ةیدان یكون موضوع معاملات مأیمكن  اديمكل شيء :" كونها للسلعةفي تعریفه 

 محل للاستهلاكتكون السلعة  أنیشترط  لم 03-09 انونالمشرع في ق أننلاحظ     

المسكن  وأیكون العقار  أنالمشرع في هذا النص لا یمانع  أنشیئا منقولا،  وهذا ما یبین 

 .المستهلك في قانونیخضع لحمایة المقررة  يلاالتو للاستهلاك،   محلا

  فكل العملیات التي تقع  الإنسان ةالعقار والمسكن خاصة في حیا لأهمیةفبالنظر     

ا محترفون متخصصون في هذه المجالات عملا علیهیشرف  أصبحعلى هذه العقارات 

 .على حمایة المستهلك

- 09 فالقانونمستعملة لتلبیة حاجته الشخصیة  أشیاءمن یقتني  لكامستهكما یعتبر       

 . عنصر الجدید في السلعة محل الاستهلاك یشترط لم 03

الواسع  لإقبالهاوقواعد حمایة المستهلك  بأحكام أیضافكل السلع المستعملة مشمولة        

 .الجزائریةسوق العلى 

                                                           

49صیاد الصادق، المرجع السابقن ص  - 1  

70محمد عماد الدین عیاض، المرجع السابق، ص  - 2  

.المرجع السابق، 39-90المرسوم التنفیذي،  - 3  
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بحكم  أوفیها سواء بحكم طبیعتها  تقبل التعاملكل السلع التي لا  فإن وللإشارة      

تخرج من مجال تطبیق قانون حمایة  وبالتاليتخرج من مفهوم السلعة  اهفإنالقانون 

  .1المستهلك

 الخدمة كمحل: الفرع الثاني

إلى جانب إعطاء مفهوم للسلعة نص المشرع على مفهوم الخدمة أیضا في المادة       

 .03-09حمایة المستهلك وقمع الغش  انونمن ق 03

حتى ولو  كل عمل یقدم غیر تسلیم السلعة" :اأنهالذي جاء بمفهوم الخدمة على       

 . 2"المقدمة مدعما للخدمةكان هذا التسلیم تابعا أو 

مفهوم  فإن مادیةفي صورة سلعة  ةمجسدالغیر  الاقتصادیةشطة لأنكل ا وعلیه      

أو ذات  ماديالخدمة یشمل كل عمل أو أداء قابل للتقویم بالنقود، سواء كانت ذات طابع 

 اتمن بنوك وشرك المالیة، أو نشاط مقدم لمن یطلبه، مثل الخدمات كالتأمین ماليطابع 

تصالات الامین وخدمات النقل البري والبحري والجوي، وكذلك خدمات شركات أتال

كالعلاج الطبي فكریة،  أوذات طبیعة ذهنیة  وأ، 3لبصریةخدمات السمعیة واالو 

 .4والاستشارات القانونیة

ما دامت الغایة منها سد  للاستهلاكوكل هذه الخدمات المقدمة تعتبر محل       

  .حیوان یتكافل به أو أخرشخص  أوحاجات الشخصیة ال

                                                           

50صیاد الصادق، المرجع السابق، ص  - 1  

51المرجع نفسه، ص  - 2  

حجز تذاكر : سلع معروفة الموصفات مثل: من أكثر أنواع  السلع و الخدمات التي یتم تسویقها عبر الأنترنات هي -3

الصفر، والغرف الفندقة تلیها الإلكترونیات، ثم الكتب، وتأتي بعدها الملابس التي قد تواجه بعض المشاكل سواء من 

   . التأكد من الجودة أو المقاس

، دراسة مقارنة بین الشریعة و القانون، منشأة المعارف الحمایة العقدیة للمستهلكعمر محمد عبد الباقي،  -4

   26، ص 2008الإسكندریة، 
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 التزاما علیه بقيأو الالتزام بالتسلیم السلعة من مفهوم الخدمة،  صراحةكما استثنى مشرع  

، یقع على عاتق أحد المتعاقدین وهو البائع في عقد البیع طبقا لما جاء في نص مستقلا

  . 1بین التشریعات للتناسق اتحقیقوذلك  المدني، انونالق من 364المادة 

 المطلب الثالث

وقمع الغش في العقود الالكترونیة قانون حمایة المستهلكتطبیق   

أسفرت الثورة الالكترونیة التي شهدها العالم على جعل هذا الأخیر سوق كبیر داخل       

أصبح الدخول في  ترنتلانا ةل السرعة الفائقة عبر شبكظ، ففي ةحاسوب صغیر  ةشاش

     بروز نوع جدید وبالتالي ، ةا بسهولعلیهأي موقع بسوق المنتجات والخدمات والاطلاع 

التجارة  وءالذي یعرف بالعقد الالكتروني ونش الانترنت من التعاقد الذي یتم عبر شبكة

جدیدة تختلف عن التجارة التقلیدیة من حیث الأسلوب والأداء عرفت بالتجارة الالكترونیة 
2. 

من  الخدمة أو السلعةبموجبه المستهلك یقتني  فالعقد الالكتروني هو العقد الذي     

والقبول  الإیجابحیث یتم تلاقي  للإستهلاكفي عملیات وضع المنتوج  الأخیرالمتدخل 

  .ةبصفه افتراضی

اتفاق یتلاقى فیه الإیجاب و القبول على شبكة دولیة " أنهكما یعرف أیضا على        

           للاتصال عن بعد وذلك بوسیلة مسموعة ومرئیة، وبفضل التفاعل بین الموجب

  .3"و القابض

                                                           

   71محمد عماد الدین عیاض، المرجع السابق، ص  -1

   25،ص 2010القاهرة، ، مركز الغندور، وسائل الدفع في التجارة الإلكترونیةشبیب بن ناصر البوسعیدي،   -  2

، مجلة )"دراسة مقارنة(،حمایة المستهلك الإلكتروني في القانون الجزائري"عبد الرحمان خلفي، مقال بعنوان  -3

 2012، ، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة 27، المجل )العلوم الانسانیة( جامعة النجاح للأبحاث

  ، 34ص
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مجموع العملیات : "اأنهالكترونیة یمكن إعطائها تعریف مبسط على  ةتجار الأما       

لكترونیة سواء تمت كل تلك العملیات إاستخدام وسیلة بالتي یقوم بها الأشخاص  یةالتجار 

  . 1"بوسیلة الكترونیة أو جزء منها

ذات الوجود الافتراضي  الخدماتیةالمؤسسات وهذا التعاقد یتم على مستوى المتاجر و      

 ةحساب متصل بشبك أي بواسطة ببساطةمما یجعل كل شيء قابل للشراء  ترنتلاناعلى 

 .مكان  أي وقت و أي في

       تتدفق على المستهلك المحلیة أو العالمیةالمنتوجات سواء  مختلفة وأصبحت     

و الاشتراكات في  السیاحةمین والنقل و أوخدمات الت غذائیةمن ملابس وكتب، ومنتوجات 

 ومطلقة واسعة أفاق المبرمةوالعقود  ترنتلانافتحت شبكات وبذلك  ،2الصحف والمجلات

  .للمستهلك تحرره من جمیع القیود

    وبذلك تشمل التجارة الإلكترونیة كافة صور النشاط التجاري الذي یتم بطریقة رقمیة 

  .3أي إلكترونیة

الغش  ضحیةللمستهلك الوقوع  الحریةتعرض هذه  أنیمكن  أخرى جهةولكن من      

 .الخدمة أو السلعةشراء  أجلمن  التعسفیةلشروط البائع  رهینة والتدلیس و

 حمایةاللابد من  أصبح،  ومن ثم هذه المعاملةویصبح هذا المستهلك طرفا ضعیفا في  

 .الأخیرلهذا  القانونیة

المادة  نجده في  03-09 وقمع الغش الجزائري ستهلكالم حمایةفبالرجوع للقانون       

 ةمعروض ةخدم أو ةعلى كل السلع:" نطاق تطبیق هذا القانون بسط ":منه 02

 . 4"للإستهلاكللاستهلاك،  وعلى كل متدخل وفي جمیع مراحل عملیات العرض 

                                                           

   34المرجع نفسه، ص   -1

  52یاد الصادق، المرجع السابق، ص ص -2

الإسكندریة،   ، دراسة مقارنة، دار الجامعة الحدیدة للنشرحمایة المستهلك في التعاقد الإلكترونيأسامة أحمد بدر،  -3

   44، ص 2005

   المرجع السابق.، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09قانون  02المادة  -4
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،  ةالكترونی أو ةن الاستهلاك یمكن عرضه عبر وسائل تقلیدیأخلال هذا النص یتبین  فمن

 .الكترونیةسوق  أو تقلیدیةیكون هذا العرض عبر سوق  أنكما یمكن 

بما  العاديالمستهلك الالكتروني یتمتع بنفس الحقوق المستهلك  أنومن هنا نلاحظ      

قرها له المشرع، فالمستهلك في مجال المعاملات أالتي  القانونیة الحمایةفي ذلك نفس 

على المشترك  الأمركل ما في  1التقلیدیةنفسه المستهلك في مجال المعاملات  الالكترونیة

بعین الاعتبار  یأخذلكتروني، وهذا ما یجعل المشرع إتروني یتعامل عبر وسیط الالك

 .عن بعد فقط  إبرامهاكونها من العقود التي یتم  خصوصیة

على السلع  يتسر   03-09المستهلك وقمع الغش حمایةالقانون  أحكام فإنك علىو      

 وأمنهاالكتروني  من حیث نظافتها وسلامتها  أوسواء بشكل تقلیدي  المعروضةوالخدمات 

 أنبها على  المتعلقةما بعد البیع  والخدمةوكذا مطابقتها والالتزام بضمان صلاحیتها 

 إبرامحینما یقتصر دور الوسیط الالكتروني في  أیسرالمستهلك یكون  حمایةتطبیق قواعد 

وتقدیم  السلعةالعقد فقط،  في حین تنفیذ العقد خارج الوسیط الالكتروني من حیث تسلیم 

 .مقابلالالخدمة ودفع 

خدمات بطبیعتها لا تقبل التداول الالكتروني ال أووبذلك حینما یتعلق العقد بالسلع     

 .2…والإیواءالسیارات وخدمات النقل و كالملابس 

 ةوالخدمات الالكترونی لعن السأیتعذر في بعض الحالات بش أن یمكن الإسقاطولكن     

والموسیقى  والأفلام يلالآ الإعلامالتي بطبیعتها  یتم تداولها عبر الوسیط فمثلا بیع برامج 

       عن طریق التحمیل  الانترنتشبكه  یتم تسلیمها عبر،  سمعیة البصریةوالبرامج ال

نفذ ویبرم ی أنهولكن رغم  ،صخاللكتروني إعقد  هتصفح وهذا ما یجعلال إمكانیة أو

 إلكترونيستهلاك حتى ولو كان للإ 03-09قانون بأحكامیبقى مشمول  أنه إلالكترونیا إ

 .كما جاء به القانون الخدمة أو السلعةوصف  علیهانطبق  مادام

                                                           
 2012، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، حمایة المستهلك في التعاقد الإلكترونيعبد االله ذیب محمود،  -1

   51ص 

   53صیاد الصادق، المرجع السابق، ص  - 1
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یخص سواء  حمایة ةالالكترونی ةالمشرع الجزائري للمستهلك الالكتروني والتجار  أولىوقد  

آخرها ، 03-09 انونللق متممةو  ةقوانین جدید معدل إصدارعبر  ةالجزائی أو ةالمدنی

  . 011-19والقانون  المتعلق 09-18القانون 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

   74محمد عماد الدین عیاض، المرجع السابق، ص  - 2



 الفصل الأول                         الإطار المفاهیمي لحمایة المستهلك من المنتوجات المستوردة

 

 
34 

  خلاصة الفصل

 أنهیعتبر المستهلك المحور الرئیسي في تطویر الاقتصاد وتحدید مصیره، غیر      

من التعسفات التي یمارسها  ینتجیعتبر الطرف الضعیف في العملیة الاستهلاكیة، لما 

أثناء القیام بعملیة عرض المنتوجات للاستهلاك، لذا أوجب على  ینادیالاقتصالأعوان 

التشریعات فرض حمایة خاصة لهذا المستهلك منها التشریع الجزائري الذي أعطى تعریفا 

المحلیة أو المنتوجات  فه من هذه  الحمایة سواء من المنتوجاتلهذا الأخیر و أظهر موق

  .المستوردة

 02-09كما أن تكریسه لهذه الحمایة مر بعدة مراحل بدایة من ظهور قانون      

المتعلق  03-09المتعلق بالقواعد العامة  لحمایة المستهلك إلى غایة صدور القانون 

حمایة تطبیق بحمایة المستهلك و قمع الغش المعدل و المتمم، ویدخل أیضا في نطاق 

كلف بالحمایة الذي وضع المشرع على عاتقه المستهلك  المستورد باعتباره الطرف الم

  .مسؤولیة الأضرار التي تلحق بالمستهلك

  



 

 

  الفصل الثاني
ا�لٓیات القانونیة لحمایة المس�ته� من 

  المنتو�ات المس�تورة
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في ختام هذه الدراسة وعلى ضوء ما تم عرضه نستخلص أن موضوع حمایة     

  متزاید سواء على المستوى العالمي أو على المستوى الوطني   باهتمامالمستهلك یخضى 

تكریسا لمبدأ حریة التجارة، أصبحت عملیات نظام اقتصاد السوق، بعد تبني الجزائر     

الإستراد مقصد ربح أمام المتعاملین الاقتصادیین فأصبحت المنتوجات الأجنبیة تغزو 

      الأسواق الوطنیة، وهذا  راجع إلى تفضیل المستهلك هذه المنتوجات سواء في ماله 

نتج منها من أضرار أو حیاته، لعدم علمه بنوعیة هذه المنتوجات ولا بجودتها ولا حتى ما ی

        على صحته، ما فرض على المشرع الجزائري وضع قواعد وقوانین على المستورد

عملیة الاستهلاكیة الالتزام بها، لحمایة هذا المستهلك كونه یعد الطرف الو المتدخل في 

  .الضعیف في هذه العملیة الاستهلاكیة

تطبیق هذه القواعد على أرض الواقع في غایة  وبالرغم من هذه الحمایة إلا أن      

        لتهریب وغیاب الشفافیة وا الغش نتشارابالصعوبة خاصة على مستوى الحدود، 

ضوح ر المراقبة بالإضافة إلى طغیان الصالح الخاص على الصالح العام ب في عملیات

كالرشوة و السماح بدخول بعض  ، إلى معاملات غیر مشروعةینبعض المسؤول

لذا ، ات غیر الصالحة أو غیر المطابقة للمواصفات و المقاییس القانونیةالمنتوج

في أمس الحاجة إلى حمایة متعددة الأبعاد تحقق رغباته المشروعة  الجزائريفالمستهلك 

وتضمن سلامته، وهذا ما یتوفر بوضع قواعد صارمة أكثر لممارسة هذا النوع من النشاط 

الداخلي، وكذالك ى مستوى الحدود أو على المستوى و إلزامیة تكثیف العمل الرقابي عل

و السلع الممنوعة من الدخول إلى السوق  بإسترادهاوجوب تحدید نوعیة السلع التي یسمح 

    ، ومن جهة أخرى العمل على نشر الوعي و الثقافة الاقتصادیة الاستهلاكیة الوطنیة

هدف إلى التعریف و الحمالات الإعلانیة التي ت الترویجیةعن طریق الأسالیب 
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بالمنتوجات المعروضة للاستهلاك، لیصبح المستهلك على علم بما یقتنیه و الأسعار 

المناسبة لكل منتوج وكذلك یجب تشجیع الإنتاج الوطني  وزیادة  القدرة الإنتاجیة بهدف  

المنتوجات الأجنبیة  عن المستهلك نظرتحقیق  الاكتفاء الذاتي من جهة  وإبعاد 

   .من جهة أخرى  المستوردة

وفي الأخیر یمكن القول أن المشرع لم یصل بعد إلى توفیر الحمایة الكاملة        

     مایة المستهلكتكریسه في قانون ح علىللمستهلك الجزائري وهو الهدف الذي یعمل 

 10المؤرخ في  09-18المذكورة التي تطرأ علیه  أخرها التعدیل رقم  من خلال التعدیلات

المتضمن قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، سعیا للوصول إلى الهدف  2018یونیو 

  .المرجو
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في ختام هذه الدراسة وعلى ضوء ما تم عرضه نستخلص أن موضوع حمایة     

  متزاید سواء على المستوى العالمي أو على المستوى الوطني   باهتمامالمستهلك یخضى 

تكریسا لمبدأ حریة التجارة، أصبحت عملیات نظام اقتصاد السوق، بعد تبني الجزائر     

الإستراد مقصد ربح أمام المتعاملین الاقتصادیین فأصبحت المنتوجات الأجنبیة تغزو 

الأسواق الوطنیة، وهذا  راجع إلى تفضیل المستهلك هذه المنتوجات سواء في ماله أو 

نتج منها من أضرار حیاته، لعدم علمه بنوعیة هذه المنتوجات ولا بجودتها ولا حتى ما ی

        على صحته، ما فرض على المشرع الجزائري وضع قواعد وقوانین على المستورد

عملیة الاستهلاكیة الالتزام بها، لحمایة هذا المستهلك كونه یعد الطرف الو المتدخل في 

  .الضعیف في هذه العملیة الاستهلاكیة

تطبیق هذه القواعد على أرض الواقع في غایة  وبالرغم من هذه الحمایة إلا أن      

لتهریب وغیاب الشفافیة في وا الغش نتشارابالصعوبة خاصة على مستوى الحدود، 

ضوح بعض ر المراقبة بالإضافة إلى طغیان الصالح الخاص على الصالح العام ب عملیات

ات غیر كالرشوة و السماح بدخول بعض المنتوج ، إلى معاملات غیر مشروعةینالمسؤول

في  الجزائريلذا فالمستهلك ، الصالحة أو غیر المطابقة للمواصفات و المقاییس القانونیة

أمس الحاجة إلى حمایة متعددة الأبعاد تحقق رغباته المشروعة وتضمن سلامته، وهذا ما 

یتوفر بوضع قواعد صارمة أكثر لممارسة هذا النوع من النشاط و إلزامیة تكثیف العمل 

ى مستوى الحدود أو على المستوى  الداخلي، وكذالك وجوب تحدید نوعیة الرقابي عل

، ومن جهة و السلع الممنوعة من الدخول إلى السوق الوطنیة بإسترادهاالسلع التي یسمح 

أخرى العمل على نشر الوعي و الثقافة الاقتصادیة الاستهلاكیة عن طریق الأسالیب 

هدف إلى التعریف بالمنتوجات المعروضة و الحمالات الإعلانیة التي ت الترویجیة
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للاستهلاك، لیصبح المستهلك على علم بما یقتنیه و الأسعار المناسبة لكل منتوج وكذلك 

یجب تشجیع الإنتاج الوطني  وزیادة  القدرة الإنتاجیة بهدف  تحقیق  الاكتفاء الذاتي من 

   .المنتوجات الأجنبیة المستوردة عن المستهلك نظرجهة  وإبعاد 

وفي الأخیر یمكن القول أن المشرع لم یصل بعد إلى توفیر الحمایة الكاملة        

مایة المستهلك من تكریسه في قانون ح علىللمستهلك الجزائري وهو الهدف الذي یعمل 

 10المؤرخ في  09- 18المذكورة التي تطرأ علیه  أخرها التعدیل رقم  خلال التعدیلات

المتضمن قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، سعیا للوصول إلى الهدف  2018یونیو 

  .المرجو
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I. المصادر 

  القوانین  /:أ

  النصوص التشریعیة : أولا

 1975سبتمبر  26، الموافق 1995رمضان عام  20المؤرخ في  58-75أمر رقم  -1

   .المعدل و المتمم یتضمن القانون المدني

المتضمن قانون إجراءات الجزائیة ،  1966-06-08المؤرخ في  155-66الأمر   -2

   .المعدل و المتمم

المتعلق بحمایة  ،  1985فبرایر سنة  16، المؤرخ في 05-85القانون رقم   -3

   .)41 العددالجمهوریة الجزائریة،الجریدة الرسمیة، (،  والصحة وترقیتها

المتعلق بالقواعد العامة لحمایة  1989فیفري  07المؤرخ في  02 -89قانون رقم  -4

ملغي بقانون  1989فیفري  08، الصادر بتاریخ 06الجریدة الرسمیة، العدد  ،المستهلك

  .قانون حمایة المستهلك وقمع الغشالمتضمن  03-09رقم 

 دیسمبر سنة  4الموافق  1411جمادي الأولى عام  17المؤرخ في  31- 90القانون  -5

   .)1990، 53 الجریدة الرسمیة، الجمهوریة الجزائریة،العدد(، بالجمعیاتیتعلق 1990

 1995ینایر  25، الموافق 1415شعبان عام  23مؤرخ في  07-95قانون رقم  -6

    .)1995، 13 الجریدة الرسمیة، الجمهوریة الجزائریة،العدد(، المتعلق بالقانون التأمین

الجریدة (، مطبقة على المراسلات التجاریةللقواعد الالمحدد  02- 04القانون رقم  -7

  .)2004جوان  27، المؤرخة في 41 الرسمیة، الجمهوریة الجزائریة،العدد

جمادي  26، المؤرخ في 05-85المعدل و المتمم للقانون  07-06الأمر رقم  -8

 .  المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، 1985فبرایر سنة  16الموافق  1405الأولى 

لمتعلق بحمایة المستهلك وقمع ، ا2009فیفري  25المؤرخ في  03-09نون قا -9

 ،)2009مارس  08الصادر في  15 الجریدة الرسمیة، الجمهوریة الجزائریة،العدد(الغش 

   .المعدل والمتتم

ینایر سنة  12الموافق  1433صفر عام  18مؤرخ في  06 - 12قانون رقم  -10

  )02الرسمیة، الجمهوریة الجزائریة،العددالجریدة (، ، یتعلق بالجمعیات2012
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 2018یونیو سنة  10، الموافق 1439رمضان  25المؤرخ في  09-18قانون  -11

   فبرایر  25، الموافق 1430صفر عام  29، المؤرخ في 03-09یعدل ویتمم القانون رقم 

الجریدة الرسمیة، الجمهوریة (، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغشو 2009

  )2018جوان  13الصادر في  35 الجزائریة،العدد

، 2008یولیو سنة  2الموافق  1439شوال عام  18مؤرخ في  11-18قانون رقم  -12

  )46الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة، العدد ( المتعلق بالصحة 

یولیو سنة  11الموافق  1439شوال عام  27، مؤرخ في 13- 18القانون رقم  -31

    .2018یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة ، 2018

، یعدل ویتمم القانون رقم 2017فبرایر سنة  16مؤرخ في  04-17قانون رقم  -14

  .المتضمن قانون الجمارك، 1979یولیو سنة  21المؤرخ في  79-07

  النصوص التنظیمیة: ثانیا

بمراقبة الجودة المتعلق  1990-01-30المؤرخ في  39-90المرسوم التنفیذي رقم  -1

المؤرخة في  5 ، العددالجزائریة، الجمهوریة الجریدة الرسمیة(، و قمع الغش

31/01/1990(  

بوسم ، المتعلق 1990نوفمبر  10المؤرخ في  366-90المرسوم التنفیذي رقم  -2

الجریدة الرسمیة، الجمهوریة (، المعدل والمتمم السلع المنزلیة غیر الغذائیة وعرضها

  .)50 الجزائریة،العدد

المعدل و المتمم  1990نوفمبر  10، المؤرخ في 367-90المرسوم التنفیذي  -3

 الجریدة الرسمیة، الجمهوریة الجزائریة،العدد(، بوسم السلع الغذائیة وعرضهاالمتعلق 

50(.   

بضمان ، المتعلق 15/09/1990، المؤرخ في 266-90المرسوم التنفیذي  -4

    .) 40 الجریدة الرسمیة، الجمهوریة الجزائریة،العدد(، الخدماتالمنتوجات و 

ینایر سنة  30الموافق  1410رجب عام  3في  مؤرخ 39-90المرسوم التنفیذي رقم  -5

 عدد الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة(، یتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 1990

05-1990(.    
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، المتضمن 1994جویلیة  06، المؤرخ في 207-94قم ر المرسوم التنفیذي  -6

 07، الصادرة في  الجریدة الرسمیة، الجمهوریة الجزائریة،العدد(، صلاحیات  وزیر التجارة

   )1994جویلیة 

 التأمین شروط یحدد 1996-01-17 في مؤرخ 48-96المرسوم التنفیذي رقم  -7

الجریدة الرسمیة، الجمهوریة ( ،المنتوجات عن المدنیة المسؤولیة مجال في وكیفیاته

 )1996 -01 -21 في صادرة  05 الجزائریة،العدد

یتضمن إنشاء ، 1996أكتوبر سنة  19مؤرخ في  355-96المرسوم التنفیذي رقم   -8

الجریدة الرسمیة، الجمهوریة (، شبكة مخابر التجارب و تحلیل النوعیة وتنظیمها وسیرها

  )1996  62 الجزائریة،العدد

المتعلق بشروط  1997جانفي  16، المؤرخ في 37-97المرسوم التنفیذي رقم  -9

، وكیفیات صناعة مواد التجمیل و التنظیف وتوضیبها واسترادها في السوق الوطنیة

  )04 الجریدة الرسمیة، الجمهوریة الجزائریة،العدد(

دیسمبر  21، الموافق 1418شعبان  21مؤرخ في  494-97من المرسوم التنفیذي  -10

الجریدة  (،اللعب استعمالبالوقایة من الأخطار الناجمة عن ، یتعلق 1997سنة 

   .)1997، 85 الرسمیة، الجمهوریة الجزائریة،العدد

الموافق  1423شوال عام  17مؤرخ في  453-02تنفیذي رقم المرسوم ال -11

الجمهوریة الجریدة الرسمیة، ( ،یحدد صلاحیات وزیر التجارة 2002دیسمبر سنة 21

 )2002 ،85العدد الجزائریة

 یونیو 23الموافق  1425جمادي الأول عام  5مؤرخ في  04-04مرسوم تنفیذي  -12

الصادرة  41 الجریدة الرسمیة، الجمهوریة الجزائریة،العدد(، یتعلق بالتقیس 2004سنة 

  )2004ینیو  27في 

 10الموافق  1426ذي القعدة عام  08، المؤرخ في 467-05المرسوم التنفیذي  -13

شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود و ، یحدد 2005دیسمبر سنة 

  . )2005، 80 الجریدة الرسمیة، الجمهوریة الجزائریة،العدد(، كیفیات ذلك
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 9الموافق  1435رم عام مح 5، مؤرخ في 378 - 13المرسوم التنفیذي رقم  -14

شروط وكیفیات المتعلقة باعلام المستهلك، بتطبیق الوسم ، یحدد 2013نوفمبر سنة 

  . )2013، 58 الجریدة الرسمیة، الجمهوریة الجزائریة،العدد( بالنسبة للمواد الغذائیة

شروط ، یحدد 2017أبریل سنة  11مؤرخ في  140-17مرسوم تنفیذي رقم ال -15

        ،النظافة الصحیة اثناء عملیة وضع المواد الغذائیة للإستهلاك البشريالنظافة و 

  )24الجریدة الرسمیة، الجمهوریة الجزائریة، العدد ( 

 7الموافق  1438جمادي الأولى عام  10مؤرخ في  62- 17المرسوم التنفیذي رقم  -16

وخصائصه، وكذا بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنیة ، یتعلق 2017فبرایر سنة 

  )09 الجریدة الرسمیة، الجمهوریة الجزائریة،العدد( إجراءات الإشهاد بالمطابقة

II.  المراجع 

 العربیةباللغة المراجع /  أ

  الكتب : أولا

  الكتب العامة 

   .2006، قصر الكتاب، الجزائر، الوجیز في نظریة العامة للإلتزامأدریس فاضلي،  -1

 ي، ج الثانالعامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري النظریةبلحاج العربي،   -2

، دیوان المطبوعات 1999ط ) الإثراء بلا سبب)( الفعل الغیر المشروع( الواقعة القانونیة

  .الجامعیة، بن عكنون الجزائر

    .الخلدونیةدار  للالتزامالعامة  النظریةدروس في بن شویخ الرشید،   -3

، مركز وسائل الدفع في التجارة الإلكترونیةیدي، شبیب بن ناصر البوسع  -4

    .2010الغندورالقاهرة، 

، المكتب الدولي للموسوعات القانونیة موسوعة التعویضات المدنیةعبد الحكم قودة،  -5

   .2005الإسكندریة، 

   ، دراسة مقارنة، الجزء الثانيالكامل في شرخ القانون المدنيموریس نخلة،  -6

   .منشورات الحلبي الحقوقیة

، في الفقه الجنائیةالمسؤولیة المدنیة و  وأحكامضمان نظریة الوهیبة زحیلي،  - 7

  .1988افسلامي، دراسة مقارنة، مكتبة الأسد، دمشق، دار الفكر، 
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  الكتب الخاصة 

، دراسة مقارنة، دار حمایة المستهلك في التعاقد الإلكترونيأسامة أحمد بدر،  -1

  .2005الجامعة الحدیدة للنشر، الإسكندریة، 

، دراسة تحلیلیة مقارنة في حمایة المستهلك في نطاق العقدامانج رحیم أحمد،  -2

  .القانون المدني، شركة المطبوعات للتوزیع والنشر

حمایة المستهلك ، الحمایة الخاصة لرضاء المستهلك حسن عبد الباسط جمیعي،  -3

   .1996النهضة العربیة، القاهرة،  ، دارفي عقود الاستهلاك

حمایة المستهلك في مواجهة الشروط التعسفیة في عقود حمد االله محمد حمد االله،  --4

   .1997، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، الإستهلاك

، دراسة نحو القانون الإداري الإستهلاكي في سبیل حمایة المستهلكخلیل هیكل،  -5

لأنظمة  كل من أمریكا، فرنسا، المملكة العربیة السعودیة، مصر، دار النهضة مقارنة 

  .1999العربیة، القاهرة، 

   .2، دار الخلدونیة، طحمایة المستهلك في الجزائر، نمودجاسلیم سعداوي،  -6

، دراسة مقارنة، دار الثقافة حمایة المستهلك في التعاقد الإلكترونيعبد االله ذیب محمود، 

  .2012و التوزیع،  للنشر

، دراسة في القانون المدني و الحمایة القانونیة للمستهلكعامر قاسم أحمد القبسي،  -7

المقارن، الطبعة الأولى، الدار العلمیة الدولیة و دار الثقافة، للنشر و التوزیع 

  .2002عمان،

تبة عنها القواعد العامة لحمایة المستهلكـ المسؤولیة المتر علي بولحیة بوخمیس،   -8

  .2000، دار الهدى الجزائر، الجزائريفي التشریع 

قانون حمایة المستهلك الجدید، المبادئ، الوسائل، و الملاحقة، مع غسان رباح،   -9

  .2011، ط الثانیة، مكتبة زین الحقوقیة و الأدبیة، بیروت، دراسة مقارنة

   ، دار الجامعیة للطباعة حمایة المستهلك أثناء تكوین العقدمحمد السید عمران،  -10

    .و النشر
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، دراسة الحمایة المدنیة للمستهلك في التجارة الإلكترونیةموفق حماد عبد،  -11

   .مقارنة، مكتبة السنهوري، منشورات زین الحقوقیة

   الجامعیة الرسائل و الأطروحات و المذكرات: ثانیا

 دكتوراه أطروحات 

القانونیة لتعویض عن الأضرار بسلامته في التشریع الضمانات علي خوجة خیرة،   -1

  ، أطروحة لنیل درجة الدكتوراة علوم في الحقوق، تخصص عقود و مسؤولیةالجزائري

  .2015/2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

اقتصاد الموازنة بین النشاط  التنافسي وحقوق المستهلك في ظل  ،بوعزة نضیرة -2

، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم ، تخصص قانون السوق، كلیة الحقوق السوق

 .2019والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

 الماجستیر  رسائل 

، مذكرة لنیل جمعیات حمایة المستهلكین في الجزائر دور وفعالیةبن لحرش نوال،  -1

  .2012/2013، 1م، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینةشهادة ماجستیر في القانون العا

  الاستهلاكحمایة المستهلك من الشروط التعسفیة في عقود بوشارب إیمان،   -2

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص قانون عقود المدنیة، كلیة الحقوق والعلوم 

 .2012- 2011السیاسیة، جامعة عربي بن مهیدي، أم البواقي، 

، مذكرة مقدمة لنیل التعویض في المسؤولیة التقصیریةرائد كاظم محمد الحداد،   -3

درجة الماجستیر قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الكوفة 

2010/2011  

، مذكرة حمایة المستهلك من المنتوجات المقلدة في التشریع الجزائريشطابي علي،  -4

حمایة المستهلك وقانون المنافسة، كلیة الحقوق، جامعة  لنیل شهادة الماجستیر،فرع

   .2013/2014، بن یوسف بن خدة ، 1الجزائر

التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون نوال، ) حنین(شعباني -5

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، فرع حمایة المستهلك وقمع الغش

معمري، تبزي  دة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولو المدنی المسؤولیة

   .2012وزو
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، المتعلق 03-09حمایة المستهلك في ظل القانون الجدید رقم صیاد الصادق،  -6

        بحمایة المستهلك وقمع الغش، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القواعد القانونیة 

  2013/2014، 1الحقوق، جامعة قسنطینة و الإداریة، تخصص قانون أعمال، كلیة

الرقابة على المنتوجات المستوردة في ظل قانون حمایة المستهلك معكوف أسماء،  -7

كلیة  التنظیم، مذكرة لنیل شهادة  الماجستیر في القانون  العام، فرع قانون في الجزائر

   .2012/2013،  1الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة قسنطینة

المتعلق  03-09ضمانات حمایة المستهلك في ظل  قانون رقم منال بوروح،  -8

،، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون، حمایة بحمایة المستهلك وقمع الغش

  .2015-2014 الجرائرالمستهلك و المنافسة، كلیة الحقوق، جامعة 

، مذكرة لنیل شهادة علاقة قانون حمایة المستهلك بقانون المنافسةنزاري عائشة،  -9

  .2012/2013الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 

  مذكرات الماستر 

، مذكرة حمایة المستهلك من المنتوجات المستوردزوقاري صبرینة، نجاع أعمر،  -1
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 الملخص

 

تعد حمایة المستهلك من المنتوجات المستوردة في الجزائر حمایة نسبیة، فبعد تحریر التجارة 

تحمل تأثیرات جانبیة على المستهلك، مما دفع  بالمشرع   الخارجیة أصبحت هذه المنتوجات

الجزائري  إلى وضع  ترسانة قانونیة لصالح المستهلكین التي  تقر بحمایة المستهلك من كل 

الجوانب ، لكن بالرغم من هذه  المجهودات المبذولة من طرف الجهات المختصة حول 

ق الوطنیة أو بعدها وتسویقها من أجل مراقبة هذه المنتوجات سواء قبل دخولها  إلى السو 

تكریس هذه الحمایة إلا أنه  لم تحقق الحمایة الفعلیة، و الحقیقیة للمستهلك بعد، الأمر الذي 

یعمل  المشرع الجزائري للوصول إلیه من خلال  التعدیلات  التي تطرأ على القانون  لحمایة 

 .المستهلك في كل مرة  لفرض حمایة أكبر له

 

Abstract 

 

 Protecting consumers is considered as one of the most important 

statute in Algeria. Since the liberation of foreign trade, the imported 

products have very bad and inscure effects on consumers.This leads 

the Algerian Government to put a legal act in order to recognize the 

consumer's protection from all sides.But despite all these efforts that 

have been done by the direction authorities Control, the actual 

protection has not been achieved yet. For that, the Algerian legislate 

is still working to find an appropriate amendments to achieve greater 

protection for the consumers. 


